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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 *تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية  

 مقدّمة -ألف 

(،  1990تموز/يوليه    27-9حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين ) -1
( من البروتوكول  4)5لرص              د متابعة ةرامها المعتمد  بموج  الماد    ا  ا خاص               مقرر الإجراء اللازم وعينت  

الخاص المعني بمتابعة   مقررالاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس   ياس   يةّ ولعد  ال
( من النظام الداخلي للجنةّ وفي ض          وء العدد الربير من الآراء التي 3)106للماد    ا  الآراء هذا التقرير وفق

يلزم إجراء متابعة بش       حنها ومحدوداة الموارد التي امخن لن تخم       م       ها ايمانة لهذا ال ر ، ل  اخن من 
ت المناس        لجميا القو      ااا، ولا س      يما بالنظر إل  القيود الممخن إجراء متابعة منهجية وش      املة وفي الو 

المفروض       ة عل  عدد الرلمات في هذا التقريرّ ويس       تند هذا التقرير إل  المعلومات المتاحة عن القو       ااا 
المعروض               ة لدن  اد، ويعخا جول  ة واح  د  عل  اي   ة من المح  ادث  ات ما ال  دول  ة ال ر  وما ص               اح     

 اميه (ّ )لصحاب( البلاغ و/لو محاميه )مح

، إل  ح  دوا انته  اع للعه  د 2024في تموز/يولي  ه    141وخلم               ت اللجن  ة، في نه  اا  ة دورته  ا   -2
 1979ّاعتمدتها منذ عام  ا  رلا  1 765في المامة( من لصة  85) ا  رلا  1 516 في

(،  2013تش    رين الثاني/نوفمبر   1  -تش    رين ايول/لرتو ر  14) 109و ررت اللجنة، في دورتها   -3
للردود الوارد  من ال  دول ايارا  ولرجراءات التي   ا  لن ت  درف في تق  اريره  ا المتعلق  ة بمت  ابع  ة الآراء تقييم   

اتخ  ذته  ا ه  ذد ال  دولّ ويس              تن  د التقيي  إل  مع  ايير مم  اثل  ة لتل  م التي ت بقه  ا اللجن  ة في إجراءات مت  ابع  ة 
 ملاحظاتها الختامية بشحن تقارير الدول ايارا ّ

(،  2016تش    رين الثاني/نوفمبر   4  -تش    رين ايول/لرتو ر  17) 118و ررت اللجنة، في دورتها   -4
 لن تنقح معايير التقيي  التي تتبعهاّ

 (118معايير التقييم )بالصيغة المنقحة أثناء الدورة   

 تقييم الردود:

/إجراءٌ مُرضٍ إلى حددد بعيدد ألف     دم   ت ال   دول   ة ال ر  لدل   ة عل  اتخ   اف إجراءات ه   ام   ة لتنفي   ذ   :دردٌّ
 اللجنةّ  توصية

  

 (2024ّالثاني/نوفمبر تشرين  7 -تشرين ايول/لرتو ر  14) 142اعتمدته اللجنة في دورتها  *
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/إجراءٌ مُرضٍ جزئيّ  باء اتخذت الدولة ال ر  خ وات لتنفيذ التوصية، ولرن لا يزال يتعي ن عليها  :ا  ردٌّ
 تقدا  معلومات إضافية لو اتخاف مزيد من الإجراءاتّ

/إجراءٌ غير مُرضٍ: جيم ورد ردٌّ، ولرن الإجراءات التي اتخ ذته ا ال دول ة ال ر  لو المعلوم ات التي   ردٌّ
  دمتها غير ملاممة لو لا تفوي إل  تنفيذ التوصيةّ

 ل  يرد لي تقرير متابعة بعد توجيه الرسالة )الرسامة( التذكيريةّ عدم التعاون مع اللجنة: دال

 المعلومات المقدمة أو التدابير المتصذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها. هاء

، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها  2017تش            رين الثاني/نوفمبر   9في   121 ررت اللجنة، في دورتها   -5
 لرصد متابعة ةرامهاّ

 القرارات المتصذة:  

لن اُ بَّق نظ ام تح ديد درجات المت ابع ة بع د الآن في القو              ااا التي ترون فيه ا الآراء  د  •
 نُشرت و/لو عُم ِّمت فقط؛

لن اُ بَّق نظام تحديد درجات المتابعة عل  رد الدولة ال ر  بش        حن تدااير عدم التررار  •
 في الآراء؛ ا  إلا إفا لُدرجت هذد التدااير تحديد

لن يتو        من تقرير المتابعة س        وض معلومات عن القو        ااا التي ترون جاهز  لري تحدد  •
اللجنة درجات متابعتها، لي في القو             ااا التي يتوافر فيها رد  الدولة ال ر  ومعلومات 

 من صاح  البلاغّ

(،  2019تش    رين الثاني/نوفمبر   8  -تش    رين ايول/لرتو ر  14) 127و ررت اللجنة، في دورتها   -6
تعدية منهجية إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء وحالة القو   ااا عن اريق وض   ا  اممة لولويات تس   تند 

( إغلاق القو        ااا إل  معايير موض        وعيةّ وعل  وجه التحديد،  ررت اللجنة، من حي، المبدل، ما يلي  )ل
؛ )ب( الإبقاء عل  القو         ااا التي يتعين عليها  ا  جزمي    ا  لو مُرض         ي   ا  التي  ررت فيها لن التنفيذ كان مُرض         ي 

مواص     لة الحوار بش     حنها؛ )ف( تعليق القو     ااا التي ل  تقدم الدولة ال ر  المعنية لو ص     اح  )لص     حاب(  
ها في الس   نوات الخما الماض   ية، وإدراجها في ف ة  البلاغ و/لو محامود )محاموه ( معلومات إض   افية بش   حن 

منفم    لة تو       القو    ااا التي لا تتوافر بش    حنها معلومات كافية عن تنفيذ مُر   ّ ولا يُتو ا من اللجنة لن 
تجري لي متابعة اس   تبا ية لهذد القو   ااا التي عُل ِّقت بس   ب  عدم توافر المعلومات، ما ل  اقدم لحد ال رفين 

ثةّ وس        تمنح اللجنة ايولوية للقو        ااا الحديثة والقو        ااا التي اقوم لحد ال رفين لو كلاهما   معلومات محد 
 اتزويدها بمعلومات منتظمة عنها وستجعلها موضا تركيزهاّ

(،  2022تش رين الثاني/نوفمبر   4  -تش رين ايول/لرتو ر  10)  136واعتمدت اللجنة، في دورتها   -7
من لج ة تحس              ين العملي ة التي ته د  من خلاله ا إل    ،( 1) مب اد  توجيهي ة بش              حن إجراءات مت ابع ة الآراء

التحقق من التدااير التي تتخذها الدول ايارا  لوض      ا ةرامها موض      ا التنفيذّ و د وُض      عت هذد المباد  
، لترون بمثابة خري ة اريق لنش    ا  1990التوجيهية، التي تس    تند إل  الخبر  التي رارمتها اللجنة منذ عام  

 ّا  حن مسحلة متابعة الآراء، وستنفَّذ تدريجي  اللجنة في المستقبة بش

  

(1) CCPR/C/162ّ 

https://docs.un.org/ar/CCPR/C/162
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 2024معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية تموز/يوليه   -باء 

 كولومبيا -1 

 سيرنا وآخرون  ،2134/2012 البلاغ رقم

 2015تموز/يوليه   9 تاريخ اعتماد الآراء:

(، مقروء  بالا تران ما المواد 3)2، و16، و9، و7، و6المواد  المواد المنتهكة:
، فيما يتعلق بالس     يد لنس     ولا والس     يد مولينا،  16، و9، و7، و6

، فيم  ا 7(، مقروءت  ان ب  الا تران ما الم  اد   3)2و  7والم  ادت  ان  
 يتعلق بحصحاب البلاغ

توفير س      بة انتم      ا  فعالة، اوس      امة منها  )ل( إجراء تحقيق  سبل الانتصاف:
مس    تقة وش    امة وفعال في اختفاء الس    يد لنس    ولا والس    يد مولينا  

ومع  ا بته ؛ )ب( الإفراف عن الس              ي  د    ا  وملاحق  ة الجن  ا  جزامي    
لنس              ولا والس              ي د مولين ا، إفا ك ان ا لا يزالان عل   ي د الحي ا ؛ 

في ح ال وف اتهم ا، تس              لي  رف اتهم ا إل  لفراد لس              رتهم ا؛  )ف(
جبر الو    رر الذي لحق بحص    حاب البلاغ عن الانتهارات  )د(

التي ع  انوا منه  ا جبرا  فعلي  ا ، بم  ا في فل  م دفا تعوي  ك  ا   
واتخ اف الت دااير المن اس              ب ة   ا  ونفس              ي     ا  له ، وإع اد  ت حهيله  ابي   

بمنا حدوا انتهارات   ا  لترض   يته ّ والدولة ال ر  ملزمة لاو    
قبة، وض مان إجراء تحقيق س ريا ونزيه وفعال  مماثلة في المس ت 

 في لي حالة من حالات الاختفاء القسريّ

 الاختفاء القسري عل  ليدي جماعات شبه عسخرية الموضوع:

 لا يوجد :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 ( 3) 2022لاار/مايو  25، و( 2) 2016ةفار/مارس  14 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

 ةفار/  14المعلوم   ات الوارد  منه   ا المؤرخ   ة  تؤك   د ال   دول   ة ال ر  وتوض              ح ب    س              ه   اب، في   
، لنها ملتزمة بمواص       لة العمة عل  تعزيز القدرات المؤس       س       ية لآليات البح، عن ض       حااا 2016 مارس

م يسره ّ   الاختفاء، وتعزيز الدع  المقدَّ

وتش            ير الدولة ال ر ، فيما يتعلق اهذا البلاغ، إل  لنه لا توجد لدلة ماداة حاس            مة بما اخفي  
لدع  الادعاء بحنها حالة اختفاء  سري، وإن كانت تؤكد لنها ستواصة التحقيقات بقياد  مخت  المدعي العام 

"Fiscalía 74 Seccional de Descongestión de Medellín"    و التعاون ما معهد ال   الش رعي
 واللجنة المعنية بالبح، عن المفقودينّ

  

، لإاداء 2016ةب/لغس      ا    3لُرس     ة إ رار باس     تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  لص     حاب البلاغ، في  (2)
 تعليقاته  عليهاّ

، لإاداء 2022ةب/لغس    ا    11لُرس   ة إ رار باس   تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  لص   حاب البلاغ، في  (3)
 تعليقاته  عليهاّ
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تحقيقيا  اهد  إثبات الو اما  عملا   35وتو             يف الدولة ال ر  لن الجهات المختم             ة لجرت  
لت الو اما في الس         جة الواني  ا  وتحديد هوية الجنا  المزعومينّ و لغ التحقيق حالي   ج ِّ المرحلة ايخير  وس         ُ

 للأشخاص المختفينّ

ال    دول    ة ال ر  لاو                 ا    إل  لن الجهود لا تزال ج    اري    ة للبح    ، عن الو              حيتين   وتش              ير 
وتحديد مخان وجودهما من خلال وحد  البح، عن ايش      خاص المعتبيرين في عداد المفقودين،   المباش      رتين

ّ وفي ض      وء فلم، تعر  الدولة ال ر   2018تش      رين الثاني/نوفمبر   1التي علمت بحالتيي الاختفاء في 
  إنش     اء  نا  الخ وات الرميس     ية التي اتخذتها هذد الوحد  وتورد ا ترام إ امة مامد  مس     تدير  تقنية تهد  إل

 للحوار والتعاونّ

 لص     درت،  1996لعام  288وتش     ير الدولة ال ر  إل  لن لجنة وزارية منش     ح  بموج  القانون ر     
( خلم             ت فيه إل  عدم وجود لدلة كافية  2646غير إاجااي )القرار ر     ا  ،  رار 2018نيس             ان/لارية    2 في 

ل منها عل  حدوا اختفاء  س   ريّ ورفا لص   حاب البلاغ دعوض ب لان واس   تعاد  الحقوق اعن  في  رار   ا  اُس   تدي
اللجن ة الوزاري ة، ولا تزال ال دعوض في مراحله ا ايولي ة إف إن لص             ح اب البلاغ ينتظرون الب ت في ال   إع اد  

 في لمر صادر عن مجلا الدولة ب حالة الملف إل  محخمة لنتيوكيا الإداريةّ  ا  النظر الذي  دمود اعن 

ر الدولة ال ر  بحن وحد  البح، عن ايش     خاص المعتبرين في عداد المفقودين  د لُنش      ت   وتذك 
الجيش الش    عبي واس    تجابة  لنداءات    -في إاار مفاوض    ات الس    لام ما القوات المس    لحة الثورية الرولومبية 

الهي    ات ل    ارب ايش              خ   اص المختفين ومنظم   ات المجتما الم   دنيّ واعتُم   دت الوح   د  الم   ذكور  في ف    ة  
الدستورية، وتو لا اوظامف مختلفة وتعمة بمثابة ةلية خارف ن اق القواء مخرسة للبح، عن ايشخاص  

 الذين لُالغ عن فقدانه  في سياق النزاع المسلحّ

وتش   ير الدولة ال ر  كذلم إل  التقرير الذي  دمته إل  اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القس   ري  
 2022ّلاار/مايو  7في 

 تش              رين الث اني/  8و  ،( 4) 2016ةب/لغس               ا   22:  المعلومدات المقددمدة من محدامي أصدددددددددحدا  البلاغ
 ( 7) 2023كانون ايول/داسمبر  11و  ،( 6) 2022تشرين ايول/لرتو ر  11و  ،( 5) 2021 نوفمبر

مناس     بة وفعالة لو     مان حقوق الو     حااا، يؤكد الفريق القانوني لن الدولة ال ر  ل  تتخذ تدااير   
 ولنها ل  تتخذ الخ وات اللازمة من لجة ضمان الامتثال لآراء اللجنةّ

 ا  عام 21ويش        ير الفريق القانوني إل  لن التحقيق لا يزال في مراحله ايولية بعد مرور لرثر من  
د هوية  ح بعدُ ول  تُحدَّ عل  حدوا حالتيي الاختفاء القس     ري، إف إن الملابس     ات المحي ة بالحالتيحن ل  توض     َّ
الجنا ّ ول  تقدم الدولة ال ر  معلومات عن اتخاف تدااير ملموس      ة لإجراء تحقيق ش      امة لو توفير س      بية 

تمر ، ل  تو      لا الس     ل ات بحي انتم     ا  فعالّ وفيما يتعلق بادعاء الدولة ال ر  بحن جهود البح، مس      
ّ وفيما اختص بالإاار المؤس      س      ي والقانوني المتعلق بحالات  ا  عام  16لنش       ة بح، مهمة منذ لرثر من  

لجنة الوانية المعنية بالبح، عن المفقودين  الاختفاء القس         ري، لا تزال توجد عقبات تعتر  اض          لاع ال
  

 ، للعل  اها2022ّةفار/مارس  25لُرسة إ رار باستلام المعلومات إل  لصحاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (4)

،  2021الثاني/نوفمبر  تش  رين  11لُرس  ة إ رار باس  تلام المعلومات إل  لص  حاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (5)
 للعل  اهاّ

،  2022ايول/لرتو ر   تش   رين  31لُرس   ة إ رار باس   تلام المعلومات إل  لص   حاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (6)
 للعل  اهاّ

،  2024الثاني/نوفمبر  لُرس       ة إ رار باس       تلام المعلومات إل  لص       حاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في تش       رين (7)
 اهاّ للعل 
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اوظامفها بفعالية، مثة محدوداة الموارد، وعدم الاس     تقلال وص     عو ات التنس     يقّ وتس     تمر حالات الاختفاء 
إل   ا  القس      ري في لراض      ي الدولة ال ر ، ما انتش      ار الإفلات من العقابّ ويش      ير الفريق القانوني لاو       

ال بيعة الاحترازية والمؤ تة للاتفاق عل  إنش اء وحد  مخلفة بالبح، عن ايش خاص المختفين )وحد  البح،  
 عن ايشخاص المعتبيرين في عداد المفقودين(ّ

، يتعين عل  ال   دول   ة ال ر  التعوي  عن انته   ار   ات  1996لع   ام    288و موج     الق   انون ر     
  288حقوق الإنس    ان التي تحددها الهي ات الدولية مثة اللجنة المعنية بحقوق الإنس    انّ وينص القانون ر   

ن القرار  عل  لن  ه يتعين عل  لجن  ة وزاري  ة اتخ  اف  راره  ا في إا  ار زمني مح  دد، وعل  لن  ه ينب ي لن اخو 
لم      الح التعوي  عند اس      تيفاء الش      رو  القانونية لو في حالة عدم وجود هي ة من الدرجة الثانية،    ا  إاجااي  

عل  نحو ما هو معمول به في إاار اللجنة المعنية بحقوق الإنس      انّ و عد عد  محاولات للحم      ول عل  
، رفا الفريق 2018يولي ه  /تموز  23ّ وفي  2018نيس               ان/لاري ة    6في    2646 رار، ص               در القرار ر    

إص     دار لمر  بم     دور  رار إاجااي عن اللجنة الوزاريةّ  ا  القانوني دعوض ب لان لمام مجلا الدولة، ملتمس      
 و د تحخر الإجراء يرثر من ثلاا سنوات، دون صدور  رار بشحن موضوع القويةّ

عل  ادء التحقيق، وما فلم ل  تفِّ   ا  عام 20ويش  ير الفريق القانوني إل  لنه  د مو    لرثر من  
الدولة ال ر  اواجبها التحقيق ما المس    ؤولين عن حالتيي الاختفاء القس    ري ومحارمته  ومعا بته ّ ولا تزال  

بحنها اختفاء  س    ريّ لما الجهود التي اذلتها وحد  البح،   ا  الدولة ال ر  تش    خم في تم    نيف الجريمة  انون 
عن ايش     خاص المعتبرين في عداد المفقودين، فقد كان ممثلو الو     حااا محر رها ايس     اس     يّ وتنرر الدولة  
ال ر  حقوق الو  حااا بادعامها لن ةراء اللجنة ليس  ت نهامية و  لبها إص  دار  رار جديدّ ولا يوجد تنس  يق 

زم من إجراءات فعالة لدفا عجلة البح، عن ل  تتخذ الس            ل ات المختم            ة ما يلاين المؤس            س            ات، و 
الو     حيتيينّ ول  اخن للجنة الوانية المعنية بالبح، عن المفقودين لثر إاجااي عل  إثبات الو اماّ ويش     ير 
الفريق القانوني إل  لن مجلا الدولة ل دم، بعد مرور لرثر من لر ا سنوات عل  رفا دعوض الب لان لمامه 

 22عتراض      ات وال عون، عل  إحالة القو      ية إل  محخمة لنتيوكيا الإدارية في  وتقدا  مختلف ال لبات والا
 العملية ارمتها إل  خانة البدااةّ ا  ، معيد2021حزيران/يونيه  

م الفريق الق انوني اعن  2021حزيران/يوني ه    28وفي   يلتما في ه إل  اء ه ذا القرار، واحتي ااي ا     ا  ،   د 
م الب  إل  الحم     ول عل  إب ال   ا  في اختم     اص مجلا الدولة وهادف ا  لإعاد  النظر في القرار، مش     خ ِّر  ا   د 

، رف  مجلا الدولة  2021ليلول/س           بتمبر    20ّ وفي 2018نيس           ان/لارية   2المؤرخ  2646للقرار ر   
،   دم الفريق 2022ةفار/م ارس    29ال عن ال ذي يلتما إل  اء القرار، ولرن ه  ب ة ال   إع اد  النظرّ وفي  

، لر د مجلا  2022تموز/يولي ه    14لم ام المس              ؤول المختص يلتما في ه اتخ اف  رارّ وفي    ا  الق انوني الب  
ّ  2022ليلول/س      بتمبر   14لقو      ية في الدولة اختم      اص محخمة لنتيوكيا الإدارية، ونظرت المحخمة في ا

، اتفق ت محخم ة لنتيوكي ا الإدارية ما رلي مجلا الدولة الق امة بو              رور  اللجوء  2023ةفار/مارس  8وفي 
 بة رفا دعاوض اس       تعاد  الحقوق ودعاوض الب لان، ولعلنت ارتمال  ا  لس       اس       ي    ا  إل  التوفيق باعتبارد ش       را

الحم              ول عل  إفن   ا  ، اعن الفريق الق انوني اه ذا القرار، ملتمس               2023ةفار/م ارس    14العملي ةّ وفي  
بالتعوي  عن فش            ة عملية التوفيق، من لجة حمااة حقوق الو            حاااّ ولغلقت محخمة لنتيوكيا الإدارية 

، ال   2023حزيران/يوني ه  1القو              ي ة دون نش              ر القرار، ولردت في و ت لاحق ارتم ال العملي ةّ وفي 
بعد  2023ةب/لغس      ا   11العام تنظي  اجتماع توفيقي، و د عُقد في    الفريق القانوني إل  مخت  المدعي

، رفا الفريق 2023ةب/لغس   ا   15له في البدااة، ولعُلن عن فش  لهّ وفي  ا  ت يير الموعد الذي كان محدد
، و د لحيلت الدعوض إل  محخمة   ا  القانوني من جديد دعوض ب لان واس         تعاد  الحقوق م الب  اتعوي  كا  

رونديناماركا الإداريةّ ول  يُتَّخذ لي  رار حت  هذا التاريخّ وفي ض  وء ما تقدم، ا ل  لص  حاب البلاغ إل  
ّ  اللجنة لن تعتبر رد الدولة ال ر  غير مر  
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 : تقييم اللجنة  

 ومعا بته   جي ؛  ا  إجراء تحقيق مستقة وشامة وفعال وملاحقة الجنا  جزامي   )ل( 

 الإفراف عن السيد لنسولا والسيد مولينا، إفا كانا لا يزالان عل   يد الحيا   جي ؛ )ب( 

 في حال وفاتهما، تسلي  رفاتهما إل  لفراد لسرتهما  جي ؛ )ف( 

 جبر الورر جبرا  فعالا   جي ؛ )د( 

 عدم التررار  جي ؛ )ه( 

القس   ري في  ض   مان إجراء تحقيق س   ريا ونزيه وفعال في لي حالة من حالات الاختفاء  )و( 
 المستقبة  باءّ

 مواصلة حوار المتابعةّ  قرار اللجنة:

 كولومبيا -2 

 مونيرا لوبيز وآخرون  ،3076/2017 البلاغ رقم

 2020ةفار/مارس  1 تاريخ اعتماد الآراء:

، وك ذل م 17(، و6)14(، و5( و)1)9(، و1)6(، و3)2المواد   المواد المنتهكة:
 ()ب( من البروتوكول الاختياري  2)5، و3، و2، و1المواد 

توفير س      بة انتم      ا  فعالة، اوس      امة منها  )ل( إجراء تحقيق  سبل الانتصاف:
ش      امة وفعال ونزيه ومس      تقة وش      فا  عل  وجه الس      رعة في 
ملابس             ات مقتة الس             يد مونيرا لو يز، من لجة إثبات حقيقة 
ايمر؛ )ب( تزويد لفراد لس            ر  الس            يد مونيرا لو يز الذين ه   

ق؛ لص         حاب البلاغ بمعلومات مفم         لة عن نتام  هذا التحقي 
)ف( تقدا  تعوي  كا   إل  لفراد ايس      ر  الذين ه  لص      حاب  
البلاغ، بم  ا في فل  م تعوي  اخفي لت  ي  ة النفق  ات الق  انوني  ة  

بمنا    ا  المعقول  ة التي ترب  دوه  اّ وال  دول  ة ال ر  ملزم  ة لاو                
 حدوا انتهارات مماثلة في المستقبةّ

  تةُ نقااي    الموضوع:

 لا يوجد :معلومات المتابعة المقدمة سابقا  

ايول/داس                     م        ب        ر    10 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: و( 8) 2020ك        ان        ون   ةفار/  16، 
 ( 9) 2021 مارس

  

، لإاداء 2022نيس      ان/لارية    1لُرس      ة إ رار باس      تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  لص      حاب البلاغ، في  (8)
 تعليقاته  عليهاّ

،  2022الثاني/نوفمبر  تش    رين 3لُرس    ة إ رار باس    تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  لص    حاب البلاغ، في  (9)
 لإاداء تعليقاته  عليهاّ
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لف  ادت ال  دول  ة ال ر  ب  حن مخت    الم  دعي الع  ام لورد، ،  2020ك  انون ايول/داس              مبر    10في   
د حت  فلم التاريخ لي دلية يبرر مواص لة التحقيق بش حن ض لوع   فيما يتعلق بالتحقيقات الجنامية، لنه ل  اُحدَّ

 ةخرين في جريمة القتةّ وعلاو  عل  فلم، ل  اُرشف عن لي دلية يثبت فرضية وجود عقة مدا رّ

  20وفيما يتعلق اتقدا  تعوي  كا   إل  لس           ر لص           حاب البلاغ، اجتمعت اللجنة الوزارية في  
 لي دت فيه الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسانّ  ا  ، واتخذت فيما بعد  رار 2020ةب/لغس ا 

في إجراءات التعوي  المنم   وص عليها في القانون   ا  ولفادت الدولة ال ر  بحنها س   تمو   ي  دم 
د ت  دااير لتعوي  ض              ح  اا  ا انته  ار  ات حقوق الإنس               ان من خلال دفا   1996لع  ام    288ر     ال  ذي ح  د 

 يحخام بع  الهي ات الدولية لحقوق الإنسانّ  ا  تعويوات، وفق

وفيما يتعلق انش  ر ةراء اللجنة وتعميمها، لش  ارت الدولة إل  لن مخت  المس  تش  ار الرماس  ي لحقوق   
عل  مو عه الش     بخيّ ويمخن  2020ةب/لغس      ا   31الإنس     ان والش     ؤون الدولية نش     ر الآراء يوم الاثنين  

 الاالاع عل  الآراء عل  المو ا الشبخي لوزار  الشؤون الخارجيةّ ا  لاو

، لف ادت ال دول ة ال ر  ب حنه ا س              تمو              ي في إجراءات التعوي  2021ةفار/م ارس    16وفي   
 لقواعد نظامها القانوني المحلي ومعاييردّ ا  وفق 1996لعام  288المنموص عليها في القانون ر   

  ك   انون الث   اني/   3، و( 10) 2022حزيران/يوني   ه    1  المعلومددات المقدددمددة من محددامي أصدددددددددحددا  البلاغ:
 ( 11) 2023 يناير

 لا ار/  19ا حس              ف الفريق الق انوني لع دم تنفي ذ ةراء اللجن ةّ ول  اُخ ير لص              ح اب البلاغ إلا في   
 كانون ايول/ 3المؤرخ  3507بالرلي الإاجااي المتعلق اتعوي  لس      ره  الوارد في القرار ر    2021 مايو

ز ا ترام التعوي  الذي  دمته وزار  الش    ؤون الخارجية تركيز 2020داس    مبر    ا  ض    يق  ا  ّ وعلاو  عل  فلم، رك 
  ا  عل  التعوي  المالي، دون لن يتناول عل  نحو كا   الجوان  ايخرض البال ة ايهمية لجبر الو    رر جبر 

 ، مثة إعاد  التحهية، والترضية، ورد الحقوق وضمانات عدم التررارّراملا  

من تدااير الترض    ية وعدم التررار عل  وزار  الش    ؤون الخارجيةّ  ا  و د ا ترم لص    حاب البلاغ عدد 
ورُفو     ت هذد الا تراحات دون لي نقام لو محاولة وس     ااةّ ولا توجد منتداات داخة الدولة ال ر  امخن 

 من خلالها منا شة تدااير الترضية المقترحةّ

و د اُل  إل  وزار  الش       ؤون الخارجية، في عد  مناس       بات، عقد اجتماعات لتقيي  التقدم المحرز  
في العملية ومنا ش     ة ا ترام توفيقي من ش     حنه لن يلبي احتياجات الو     حااا وتو عاته ّ وعُقد هذا الاجتماع 

عل  تواص  ة س  لا   ، ولعرب فيه لص  حاب البلاغ عن تو عاته  واهتمامه  بالحفا 2021تموز/يوليه    9في 
بش     حن إعداد الا ترام، وفكروا الم     عو ات التي واجهته  في الحم     ول عل  بع  وثامق الإثبات، بس     ب  

( وإ امة بعو    ه  في الخارف، مما اض    ُ رَّه   19-القيود التي فرض    تها جامحة مر  فيروس كورونا )روفيد
 ةّ ول  اُعقد لي اجتماع ةخرّإل  اللجوء إل  خدمات التمديق عل  الوثامق وتنفيذ إجراءات إضافي 

م التماس التعوي  عن ايض         رار لمام محخمة كونديناماركا 2022ةب/لغس          ا   12وفي   ، ُ د 
 16، واُل   في ه تح دي د مبلغ التعوي ّ وفي 1996لع ام    288من الق انون ر      11ب الم اد     الإداري ة، عملا  

  ةب/ 30،  بلت المحخمة ال ل ّ ولرن وزار  الش              ؤون الخارجية اعترض              ت في 2022ةب/لغس               ا  
  

،  2022تش    رين الثاني/نوفمبر  3لُرس    ة إ رار باس    تلام المعلومات إل  لص    حاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (10)
 لإاداء تعليقاتها عليهاّ

،  2023الثاني/يناير  كانون   25لُرس      ة إ رار باس      تلام المعلومات إل  لص      حاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (11)
 لإاداء تعليقاتها عليهاّ



CCPR/C/142/2 

GE.25-02676 8 

ايض      رار، مقترحة  إل اء الو        الإلزامي عل  لس      اس لن عل  نقة ال  التعوي  عن   2022 لغس       ا
إش       راع وزار  الدفاع الواني   ا  النظر في الم البات ليا من اختم       اص المحخمة المذكور ّ والبت لاو        

، ل رت المحخمة بحنه لا داعي لو            2022كانون ايول/داس          مبر    12ووزار  الداخلية ووزار  العدلّ وفي 
 ّا  إلزامي   ا  المدع  عليه  من وزار  الشؤون الخارجية والريانات ايخرض ضم  

ول  تُجرِّ الدولة ال ر  التحقيق الجنامي ب ريقة تفو         ي إل  تحديد هوية الجنا  لو إل  تس         ليط  
 الووء عل  ايسباب الرامنة وراء جريمة القتة وعل  العقة المدارّ

 تقييم اللجنة:

 التحقيق في ملابسات مقتة السيد مونيرا لو يز  جي ؛ )ل( 

التحقيق في لي نوع من الإجراءات التي امخن لن ترون    د ح  د ت من فع  الي  ة عملي  ة  )ب( 
 البح، عنه وا تفاء لثرد، ومعا بة المسؤولين عن تلم الإجراءات  جي ؛

 تزويد لصحاب البلاغ بمعلومات مفملة عن التحقيق  جي ؛ )ف( 

 ومعا بته   جي ؛ ا  ملاحقة الجنا  جزامي   )د( 

 وتوفير العلاف ال بي له   جي ؛ ا  إعاد  تحهية لصحاب البلاغ نفسي   )ه( 

 جبر الورر  جي ؛ )و( 

 عدم التررار  جي ّ )ز( 

 مواصلة حوار المتابعةّ قرار اللجنة:

 إكوادور -3 

 دسّوم ودسّوم ،2244/2013 البلاغ رقم

  2016ةفار/مارس  30 تاريخ اعتماد الآراء:

 (1)14الماد   المواد المنتهكة:

توفير س          بة انتم          ا  فعالة، اوس          امة منها  )ل( الجبر   سبل الانتصاف:
حقو ه    خ      ت  انتُهِّ بمن  لحق  ال      ذي  للو              رر  الر      ام      ة 
المنم وص عليها في العهد؛ )ب( ض مان مراعا  ايص ول  

للم اد     ا  الق انوني ة في ال دع اوض الق انوني ة فات الم              ل ة، وفق  
 ( من العهد1ّ)14

 الإدانة الجنامية وحجز لصول صاحبيي البلاغّ الموضوع:

 CCPR/C/122/3 :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 2019نيسان/لارية   1 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

تناولها ال  ص     احبيي البلاغ اس     ترداد ايص     ول المحجوز ، لن تؤكد الدولة ال ر ، في معر   
من فلم إل  ض     مان توفير س     بة انتم     ا  فعالةّ   اللجنة ل  توصِّ ارد  ايص     ول المحجوز ، اة دعت ادلا  

إل  لن العهد لا اعتر  بحق التملمّ وتحت  الدولة ال ر  بحن ادعاءات ص       احبيي البلاغ  ا  وتش       ير لاو        
 بحدوا مخالفات في عملية الحجز لا تتوافق ما ةراء اللجنة، التي ل  تعلن فيها عدم  انونية الحجزّ

https://docs.un.org/ar/CCPR/C/122/3
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، الذي 13ورلت اللجنة لن انتهاع حقوق ص           احبيي البلاغ ناج  عن المرس           وم التش           ريعي ر    
حرمهما من الحق في إجراءات مراعية للأص      ول القانونية من لجة ال عن في العمليةّ وفيما يتعلق بس      بة 

عملية  الانتم      ا ، لمرت اللجنة الدولة اتوفير س      بية انتم      ا  فعال ونش      ر ةرامها، ولرنها ل  تت رق إل 
للفرض    ية  ا  الحجز عل  نحو ما ادع  ص    احبا البلاغ خ ح ّ وتش    ير الدولة ال ر  إل   و    ااا مماثلة تحييد

 التي مفادها لنه لا يُنظير في رد الحقوق إلا عندما تذكر اللجنة فلم عل  وجه التحديدّ

وفيما يتعلق بس            بة الانتم            ا  الفعالة، تؤكد الدولة لن إجراء الحمااة الذي احظرد المرس            وم  
ليا الخيار الوحيد، ولنه كان ب مخان ص     احبيي البلاغ ال عن في القرارات الإداريةّ و د   13التش     ريعي ر   

من جانبهما بحنه س       بية  ا  ، مما اش       خة إ رار 2016التما ص       احبا البلاغ في البدااة إل اء الحجز في عام 
 انتما  فعالّ

، ال  ص    احبا البلاغ اتخاف تدااير دس    تورية مؤ تة في حق ش    ركة  إنمو يليار ، 2018وفي عام  
اتخاف لي إجراءات تتعلق بايراض ي التي ا ال  اها ص احبا البلاغ إل   ا  ومنعت محخمة في غوااارية مؤ ت 

حين توض            يح عملية الجبر الرامة للو            ررّ وتحت  الدولة ال ر  بحن هذا اعخا إس            اء  اس            تخدام  
 اللجنةّ لآراء

وفي الخت ام، تش              ير ال دول ة ال ر  إل  لنه ا لا تتحم ة المس              ؤولي ة عن ع دم لجوء ص              احبيي  
إل  تقدا  اعون  و        امية في القرارات الإدارية عل  نحو ما هو متام، وإل  لن اس        تخدامهما لآراء   البلاغ

اللجنة ب ريقة خاا ة لدض إل  اتخاف  رار بفر  تدااير مؤ تة تقو  ي اتعليق لي إجراءات لم  الحهما فيما 
 يتعلق بحصولهماّ

 2019ةب/لغس ا  12 المعلومات المقدمة من صاحبَي البلاغ:

يدعي ص   احبا البلاغ لن الدولة ال ر  تجاهلت مبدل مس   ؤولية الدولة، معتمد   عل  إغفال اللجنة  
للمؤس  س  ة المختم  ة، اش  مة جبر الو  رر  ا  تقدا   اممة مفم  لة بجميا عناص  ر الجبر الرامة للو  ررّ ووفق

 بة الفعة غير المش   روعّ وإفا تعذر رد الحقوق،    ا  لي اس   تعاد  الوض   ا الذي كان  امم  -رد الحقوق   الرامة
ينب ي تقدا  تعوي ّ و ما لن اللجنة لمرت بجبر الو  رر الرامة، فهذا اعني إعاد  الممتلرات التي حُجزت  

 ّا  ب ريقة غير  انونية لو تقدا  تعوي  إفا ل  اخن ردها ممخن 

ض       رور  جبر الو       رر  ا  خاائ، ينه يؤكد لاو         60/147واس       تخدام الدولة ال ر  للقرار ر    
 الرامة، بما في فلم إعاد  الممتلراتّ

ص احبيي البلاغ من الحق في إجراءات مراعية للأص ول القانونيةّ    13ويحرم المرس وم التش ريعي ر     
( من العهد، لن تعلن لن المرس      وم التش      ريعي  2) 2و ناء  عل  فلم، اج  عل  الدولة ال ر ، بموج  الماد  

ّ  AGD-UIO-GG-2008-12لاغ  و ااة حت  يتس          ن  لم          احبيي البلاغ ال عن في القرار ر     13ر   
احول دون تمخنهما من اللجوء إل  س  بة انتم  ا  مجداة، إف إنه  13فالإبقاء عل  المرس  وم التش  ريعي ر   

 لا امخنهما ال عن في القرار الذي يبرر الحجز غير القانوني لممتلراتهماّ

 2022تشرين ايول/لرتو ر  10ةب/لغس ا و 16 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

ترفق ال دول ة ال ر  رلي   ا   س              ااق في المحخم ة ال دس              توري ة لإروادور، اخرر ت حري د الحج    
 السابقة المتعلقة بسبة الانتما  الفعالة المتاحة والتفسير الخاائ للآراءّ

م الدولة ال ر  الرس    الة الوارد  من المدعي العام، بالإض    افة إل  مرفقها الذي يتو    من رلي    وتقد 
 خبراء  انونيينّ وتررر تحريد الحج  المتعلقة بجبر الورر الرامة وسبة الانتما  الفعالةّ

 2022كانون ايول/داسمبر  10المعلومات المقدمة من صاحبَي البلاغ: 
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اقر ص         احبا البلاغ بالخ وات التي اتخذتها الدولة ال ر  في البدااة نحو تنفيذ جبر الو         رر،  
، ويش       يران إل  لن الدولة ال ر  ل  تنش       ر ةراء  ا  اينما اس       ل ان الو       وء عل  التحخير في رد الحقوق فعلي  

اللجنة وتعممها عل  ن اق واس  اّ ويخرر ص  احبا البلاغ حججهما التي تفيد بحن جبر الو  رر الرامة الذي 
 تمنحه اللجنة اشمة رد الحقوق وحمااة حقو هما المدنيةّ

، التمس    ا الحم    ول  2016ويوض    ح ص    احبا البلاغ س    بة الانتم    ا  التي اس    تخدماها  ففي عام   
،  2018عل  س    بة انتم    ا  إدارية من المم    ر  المركزي تفو    ي إل  رد ايص    ول المحجوز ّ وفي عام  

 13في القرارات الإدارية لمام المحخمةّ وفي   ا  اتُّخذت تدااير دس             تورية مؤ تة لتعليق الحجزّ ث   دما اعن 
للو       رر، اش       مة رد ايص       ول المحجوز ، والتعوي   ا  جزمي   ا  ، منحت محخمة ااتدامية جبر 2022لاار/مايو  

وض مانات عدم التررارّ واعن مخت  المدعي العام في القرار، ولرن محخمة الاس ت نا  ليدت القرارّ فرفا 
المدعي العام دعوض حمااة اس            تثنامية لمام المحخمة الدس            تورية، التي ل  ترن  د لص            درت  رارها و ت  

 المعلوماتّ تقدا 

ويؤكد ص  احبا البلاغ من جديد لن الدولة ملزمة بحن تمتثة لآراء اللجنة، التي تحمي ب ريقة غير  
 مباشر  حقوق الملرية عند انتهاع الحق في إجراءات مراعية للأصول القانونيةّ

،  2022حزيران/يوني ه   28، و2021ك انون ايول/داس              مبر    13المعلومدات المقددمدة من الطرف الثدالد : 
 2022ليلول/سبتمبر  14و

 Union Tierraتعرب ش    بخة المعلومات والعمة الدولية بش    حن لولوية ال ذاء، ادع  من منظمة  

y Vida عن ش واغلها إزاء تفس ير ص احبيي البلاغ لآراء اللجنة، وتؤيد مو ف الدولة ال ر  التي تعتبر لن ،
 رد ايصول المحجوز ّ ا  سبية الانتما  الفعال لا اعني ضمن 

احمر ارد ايص          ولّ و د  ا  ، ليدت محخمة مقااعة غواااس حخم2022ليلول/س          بتمبر    12وفي  
لثار فلم شواغة في لوسا  المجتمعات المحلية الزراعية التي تست ة عقار لاس مرسيدسّ ومن شحن تنفيذ 

 مثة هذا القرار لن اقو  إل  حد كبير حقوق مجتمعات الفلاحين المحليةّ

ايراض  ي التي حُجزت من ص  احبيي البلاغّ و د نُقلت ملرية هذد  ا  وتش   ة عاملات الفلاحين حالي   
، وهو مشروع "Plan Tierras"ايراضي إل  وزار  الزراعة ث  لعيد توزيعها عل  الفلاحين في سياق خ ة  

إض     فاء ال ابا الرس     مي  ا  ّ ويجري حالي  ا  يهد  إل  توزيا ايراض     ي عل  الفلاحين الذين لا املرون لرض      
عل  تمل م الفلاحين المش  مولين في المش  روع لهذد ايراض  ي وتنفيذدّ ومن ش  حن رد هذد ايراض  ي لن يؤدي 
إل  انتهاع الحق في ال ذاء والم حة والس خن والتعلي  وغيرها من الحقوق، ين الفلاحين اعتمدون عل  هذد 

بنية التحتية اللازمةّ وينب ي اس   تخدام إعلان ايم  ال  ايراض   ي في س   بة عيش   ه ، و د زرعوها ول اموا عليها
المتحد  بش   حن حقوق الش   عوب ايص   لية بمثابة معيار لتفس   ير العهد، بحي، ينب ي لن تع ي الدولة ال ر   

 ايولوية للفلاحين عند تخميص ايراضي المملوكة ملرية عامةّ

و د اتم   ة مس   تثمرون وممثلون عن   اع ايعمال بالفلاحين الذين اش    لون ايراض   ي من لجة   
من   ا  هخت  ار   1  024الو               ط عليه  لبيعه  ا  ب  ة ارده  منه  اّ و  د ب اع ت لس              ر الفلاحين م ا اقرب من  

  ا  ايراض يّ ويواجه مين بقوا في ايراض ي حالة  من عدم اليقين فيما يتعلق بحقو ه  في حياز  ايراض ي، نظر 
 إل  لن وزار  الزراعة جمدت عملية توزيا ايراضيّ

 2023نيسان/لارية  12 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

تتفق ال دول ة ال ر  ما م ا   دمت ه ش              بخ ة المعلوم ات والعم ة ال دولي ة بش              حن لولوي ة ال  ذاء من  
 معلوماتّ
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 تقييم اللجنة:

 جبر الورر الرامة  باء؛ )ل( 

 ضمان مراعا  ايصول القانونية في الدعاوض القانونية فات الملة  باءّ )ب( 

ّ وكانت اللجنة  د  ا  جزمي   ا  مُرض             ي  ا  إغلاق القو             ية، ما ملاحظة لن ةراء اللجنة نُفذت تنفيذ قرار اللجنة:
( من العهد وللحق في لن ترون القو            ية محة نظر  1)14خلم            ت في ةرامها إل  حدوا انتهاع للماد  

إل  لن الإاار القانوني في الدولة ال ر  احظر تقدا  لي البات للحم       ول عل  س       بية    ا  منم       ف، نظر 
انتم        ا  دس        توري لو حمااة خاص        ة لخرض فيما يتعلق بالقرارات الم        ادر  عن وكالة ض        مان الوداما، 

اس مح للقو ا  بالاالاع عل  ال لبات المتعلقة اهذد القراراتّ ولذلم ل  تت رق الآراء مباش ر   إل  مس حلة   ولا
إعاد  ايص     ول المحتملة إل  ص     احبيي البلاغ، اة ارتفت اتناول إمخانية اعنهما في  رارات وكالة ض     مان 

نا من القيام اذلم في الآونة   ايخير ّالوداما لمام المحار  المحلية، و د تمخ 

 فنلندا -4 

 وآخرون  كليميتي كاكلاجارفي ،2950/2017 البلاغ رقم

 2018تشرين الثاني/نوفمبر   2  تاريخ اعتماد الآراء

 27، مقروء  بمفردها و الا تران ما الماد  25الماد   المواد المنتهكة:

توفير س         بة انتم         ا  فعالة، اوس         امة منها الجبر الرامة  الانتصاف:سبل 
للو     رر الذي لحق بمين انتُهِّخت حقو ه  المنم     وص عليها  
في العهدّ اناء  عل  فلم، الدولة ال ر  ملزمة بجملة لمور 

من  انون البرلمان الم              امي اهد   3منها مراجعة الماد  
ض       مان تحديد معايير ايهلية للتم       ويت في انتخابات هذا 

لبرلمان وت بيقها ب ريقة تراعي حق الش      ع  الم      امي في  ا
من العه دّ  27و  25للم ادتين    ا  وفق    ا  تقرير المم              ير داخلي   

باتخاف جميا الخ وات اللازمة  ا  والدولة ال ر  ملزمة لاو       
 لمنا حدوا انتهارات مماثلة في المستقبةّ

 الحق في التمويت في انتخابات البرلمان المامي الموضوع:

 لا يوجد :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 ( 12) 2019تموز/يوليه   31 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

 ا  مرفق ا  ص  حفي   ا  ايان  ا  عممت الدولة ال ر  الآراء عل  الس  ل ات العامة المختم  ة ولص  درت لاو    
ر عل  مو ا الحخومة الش        بخيّ و د تُرجمت الآراء إل  الل تين الفنلنداة والم        امية الش        مالية  بالآراء نُش        ِّ

 ووُز ِّعت عل  ن اق واساّ

اين وزار  الع  دل   2019حزيران/يوني  ه    11وتق  دم ال  دول  ة ال ر  معلوم  ات عن اجتم  اع عُق  د في   
ولعو  اء البرلمان الم  امي الذين امثلون الش  ع  الم  امي الإيناري لمنا ش  ة التدااير المتخذ  اس  تجابة  لآراء  

  

، لإاداء 2019ليلول/س     بتمبر    4لص     حاب البلاغ، في لُرس     ة إ رار باس     تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل    (12)
 تعليقاته  عليهاّ
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إل  ايان نش        رد لر عة من لعو        اء هي ة البرلمان الم        امي العامة  ا  اللجنةّ وتش        ير الدولة ال ر  لاو         
له    ا  يت ر ون فيه إل  جملة لمور منها لن  رلي اللجنة المعنية بحقوق الإنس              ان وايس              باب المقدمة تحييد

 متحيز  وتستند إل  معلومات نا مة ّ

من  انون  63، احت  المجلا التنفيذي للبرلمان الم          امي بالماد   2019نيس          ان/لارية   3وفي  
يها المؤرخين  ا  الإجراءات القو   امية الإدارية، االب    تش   رين الثاني/  26إل  المحخمة الإدارية العليا إل اء  راري

مدريجين في س       جة الناخبينّ ورفو      ت    ا  ش       خم         97بش       حن   2015ليلول/س       بتمبر    30و 2011نوفمبر 
، وخلم         ت إل  لنه لا اس         توفي الش         رو  2019تموز/يوليه   5المحخمة الإدارية العليا هذا الالتماس في  

ينّ 63المنموص عليها في الماد    من  انون الإجراءات القوامية الإدارية لإل اء القراري

، لي  بة لر عة لاام من ص    دور  رار المحخمة الإدارية العليا، ش     بت  2019تموز/يوليه   1وفي  
من س جة الناخبينّ و د لعرب لعو اء هذد   97 لجنة الانتخابات في البرلمان الم امي لس ماء ايش خاص ال

المجموعة، بمن فيه  لعو  اء في هي ة البرلمان الم  امي العامة، عن ش  واغة بش  حن حمايته  القانونية وعدم 
 الاستماع إليه  في الإجراءات لمام اللجنةّ

، عُي نت حخومة جديد ّ و سب  جدول المواعيد  2019و عد الانتخابات البرلمانية في نيسان/لارية   
لإ رار القوانين التش  ريعية اللازمة لتحجية انتخابات البرلمان الم  اميّ وتلتزم   ا  البرلمانية، ل  اخن الو ت كافي 

  ا  ال دول ة ال ر  ب احترام الحقوق الل وي ة والثق افي ة لجميا الم              اميين والجم اع ات الم              امي ة وتعزيزه ا وفق  
للمعاهدات الدولية فات الم    لة، وتفيد بحنها س    تنظر في التم    ديق عل  اتفا ية الش    عوب ايص    لية والقبلية 

(ّ وس     تتواص     ة الجهود الرامية إل  إص     لام  انون البرلمان الم     امي وإنش     اء لجنة  169)ر    1989 لعام
للحقيقة والمم    الحةّ وتش    ير الدولة ال ر  إل  لنها تعتزم مواص    لة الحوار ما البرلمان الم    امي للمو    ي  

 في هذد الإصلاحات والمشاريا فات الملةّ ا   دم

 ( 13) 2020ايول/داسمبر  كانون  31 المعلومات المقدمة من أصحا  البلاغ:

يلاحظ لص              ح اب البلاغ لن ال دول ة ال ر  ل  تنق ح تعري  الم              امي ول  تتخ ذ إجراءات لمنا  
ح دوا انته ار ات في المس              تقب ةّ وعل  وج ه التح دي د، لت اح ت ال دول ة ال ر ، من خلال الس              م ام ب  جراء  

ض    افة  انتخابات البرلمان الم    امي، إدراف مزيد من الفنلنديين الإثنيين في س    جة الناخبين الم    اميينّ و الإ
إل  فلم، لعلنت وزار  العدل ص    راحة  عن عدم رغبتها في منا ش    ة س    بة التعوي ّ ول  تفِّ الدولة ال ر   

 إلا ابع  الواجبات الإداريةّ

ويرض لص        حاب البلاغ لن إش        ارات الدولة ال ر  إل  ةراء فرداة عب ر عنها لر عة لعو        اء في  
البرلمان الم  امي تش  خة محاولة غير مقبولة لتش  ويه الحقيقة من لجة إظهار لن المجتما الم  امي منقس   ّ  

رلمان الم    امي لثر  من  انون الب  3وكان للتفس    ير غير القانوني الذي لوردته المحخمة الإدارية العليا للماد  
 عل  التمثية والسياسة داخة البرلمان الماميّ

ويعتبر لص    حاب البلاغ لن إش    ار  الدولة ال ر  إل  تفس    ير المحخمة الإدارية العليا لا مخان لها  
في عملي ة المت ابع ةّ ف ال دول ة ال ر  تُحي ة عن غير وج ه حق ثق ة المس              ؤولي ة عن تنفي ذ ةراء اللجن ة إل  

يها ةراء اللجنة  المحخمة الإدارية العليا، التي ت عن، حس         لص       حاب البلاغ، في ايس       ا التي تس       تند إل
 وتفسيرها وسل تهاّ 

ويؤكد لص    حاب البلاغ لنه  ل  اش    اركوا في العملية المتعلقة ب ل اء  راريي المحخمة الإدارية العليا  
ين في عاميي  ، ويحذرون من لن الدولة ال ر   د تس يء اس تخدام هذد العملية ب ية 2015و 2011الم ادري

  

 ، للعل  اها2021ّةفار/مارس  5لُرسة إ رار باستلام المعلومات إل  لصحاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (13)
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تحخير التنفيذ لمد  لاولّ ول  اُ يَّر  انون البرلمان الم     امي بعد، ويو     يف لص     حاب البلاغ لنه  ل  يتلقوا  
 لي معلومات عن العمة عل  إصلام هذا القانون لو عن إنشاء فرق عاملة لتجديددّ

(، لعر ت 169)ر    1989وفيما يتعلق بالتم     ديق عل  اتفا ية الش     عوب ايص     لية والقبلية لعام  
، عن إرادتها التم       ديق عل  الاتفا ية، ولرن 1990الدولة ال ر ، في مناس       بات لا حم       ر لها منذ عام 

د هذد الإراد ّ   دون لن تجس 

وفيم ا يتعلق ب  نش              اء لجن ة الحقيق ة والمم              الح ة، لن تعم ة اللجن ة عل  تج دي د   انون البرلم ان   
الم   امي ين تحس   ين الوض   ا القانوني للم   اميين لا يندرف ض   من لهدافهاّ وينب ي إص   لام  انون البرلمان  

في نزاعات  الم  امي وتنقيح تعري  الم  امي  بة إنش  اء اللجنة ب ية تجن  تحولها إل  هي ة مس  ي س  ة غار ة
 بشحن التعاري  وينم   تركيزها عل   وااا لا علا ة لها بالماميينّ

ول  اعد لص  حاب البلاغ اعترفون بالبرلمان الم  امي هي ة  تمثيلية للش  ع  الم  امي، وفلم بس  ب    
بمثابة  ا  القرارات الم      ادر  عن حخومة الدولة ال ر  والمحخمة الإدارية العلياّ والبرلمان الم      امي هو حالي 

 منظمة تمثيلية إ ليمية للماميين وللفنلنديين المحليين عل  السواءّ

م لص  حاب البلاغ ا تراح  إل  س  ل ات الدولة ال ر  بش  حن تنفيذ ةراء اللجنة، والبوا  مفم  لا    ا  و د 
 اتخاف عدد من التداايرّ

 و   د وافق  ت وزار  الع  دل عل  عق  د اجتم  اعيين، ولرنه  ا ل  تتواص               ة اه  ذا الش               حن من  ذ حزيران/  
 2019ّ يونيه

وتذه  معظ  الموارد المخم  م  ة للمؤس  س  ات والخدمات الم  امية إل  البرلمان الم  امي و  اع  
التعلي  الم  اميّ ويس  لط لص  حاب البلاغ الو  وء عل  عدم وجود تموية لس  بة عيش الم  اميين، ويحتجون 
بحنه لا امخن توفير س          بة انتم          ا  لو توزيعها عل  نحو فعال عن اريق البرلمان الم          امي االما لن 

 غير صاميين مدريجون في سجة الناخبين الماميين ولن تعري  المامي ل  يت يرّ ا  اصلشخ

 ا  لتقاليدد، متحرر  ا  ويؤكد لصحاب البلاغ لن الحة ايمثة هو السمام للشع  المامي بالعيش وفق 
من الاس  تيعاب والاض   هاد والتمييز، ما الحفا  عل  هوية الم  اميين ومؤس  س  اته  ول اته  وس  بة عيش  ه  
في من قته  ايص       ليةّ ولذلم، يدعو لص       حاب البلاغ إل  ادء منا ش       ات من لجة تحديد لفو       ة نموفف 

 تمثيلي للماميين بما يتيح الحفا  عل  تقاليده  و يمه ّ

الم     اميين من الاس     تيعاب، يؤكد لص     حاب البلاغ لهمية إنش     اء هيارة ثقافية، ومن لجة حمااة   
(، وتعزيز حيا  الماميين المجتمعية وتقاليده  وسبة عيشه  وتعليمه ّ  سييداودع  النظ  الإدارية التقليداة )

ولا ينب ي تقدا  تعويو    ات مالية إل  ايفراد عل  س    بية الانتم    ا ، اة ينب ي لن تتمثة س    بة الانتم    ا   
في توفير موارد للمجتما المحلي من لجة إعاد  اناء المجتما الم امي وض مان مس تقبة مس تدام للم اميين  

 ّا  لصلي    ا  شعب اوصفه  

 تقييم اللجنة:

 من  انون البرلمان المامي  جي ؛ 3مراجعة الماد   )ل( 

 عدم التررار  جي ّ )ب( 

 مواصلة حوار المتابعةّ  قرار اللجنة:
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 اليونان -5 

 بتروميليديس ،3065/2017 البلاغ رقم

 2021تموز/يوليه   2 تاريخ اعتماد الآراء:

 (1)18(، و7)14(، و2)12(، و1)9المواد  المواد المنتهكة:

توفير س     بة انتم     ا  فعالة وجبر كامة للو     رر، بما في   سبل الانتصاف:
فلم  )ل( ش    الس جة الجنامي لم اح  البلاغ؛ )ب( رد 

لل رام ات؛ )ف( تق دا     ا  التي دُفع ت تس               دي دجميا المب الغ  
اتخ    اف جميا الخ وات اللازم    ة   تعوي  ك    ا   إلي    ه؛ )د(

لمنا حدوا انتهارات مماثلة في المس        تقبة؛ )ه( مراجعة  
التش      ريعات ب ية إعمال الحق في الاس      تنرا  الو      ميري 

)عن اريق توفير إمخ  اني  ة لداء خ  دم  ة م  دني  ة   ا  فعلي      إعم  الا  
 (ّاديلة مثلا  

الاس        تنرا  الو        ميري من الخدمة العس        خرية الإلزامية؛   الموضوع:
 الخدمة المدنية البديلة العقااية

 - :معلومات المتابعة المقدمة سابقا  

 2022تشرين ايول/لرتو ر  11 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

 1تو فت في   2006منذ عام  ا  تش           ير الدولة ال ر  إل  لن ملاحقة الس           يد اتروميليداا جزامي   
للخدمة العس        خرية الإلزاميةّ    ا  ، ينه ل  اعد خاض        عا  عام 45، عند الوغه س        ن 2008رانون الثاني/يناير  

وعلاو  عل  فلم، امخن للس يد اتروميليداا التمتا بالحقوق التي عُل ِّقت بس ب  التبعات الإدارية، مثة الحق  
في الحم      ول عل  ش      هاد  الم      فة العس      خرية، والحق في التم      ويت وفي الترش      ح في انتخابات البرلمان 

من السل ة المختمة، والحق   ا  خاص   ا  هنة تت ل  تمريحالواني والبرلمان ايورو ي، والحق في ممارسة م
التبعات الإدارية مثة منعه من الهجر  إل    ا  ، لُسق ت لاوا  في التعيين في وظامف في الق اع العامّ وختام

الد ثال،، ومن ركوب س  فينة متجهة إل  الخارف ومن الحم  ول عل  جواز س  فر لو تحش  ير  دخول، ينه الغ 
الحد اي م             للس           ن المحدد  لإتمام الخدمة العس           خريةّ ايد لن الدولة ال ر  تش           ير إل  لن التدااير 

 ّا  در  عن المحار  لا تُرفا تلقامي  والعقو ات التي تفرضها ايحخام الما

وتفيد الدولة ال ر  كذلم بحن الخدمة العس  خرية تش  مة حمة الس  لام والخدمة في وحدات القوات  
  4609/2019لداء خدمة اديلةّ و د لدخة القانون ر     ا  المسلحة ولجهزتها، ولرن اجوز للمستنرفين ضميري  

وحاملي الس      لام عل   دم من المس      اوا ،   ا  والقرارات الوزارية ت ييرات تو      من معاملة المس      تنرفين ض      ميري  
، وجعة مد  الخدمة البديلة لاول اثلاثة لش      هر، مما ا  ش      هر  12 وتتمثة في تحديد مد  الخدمة العس      خرية ا 

إل  لن لداء الخدمة البديلة اجري في ظرو  لخف    ا  او من تنفيذ مبدل التناس   والمس اوا  في المعاملة، نظر 
وا ح ّ ويو               لا مين يؤدون الخ دم ة الب ديل ة اواجب اته  في الخ دم ات الع ام ة في لم ارن لخرض غير لم ارن 

له  في  إ امته ّ ويمخنه  ال  لداء هذد الواجبات بالقرب من مخان إ امته  بعد انقو  اء لول خمس  ة لش  هر  
الخدمة البديلة، ولرن يسباب محدد  تتعلق بمعو ات عاملية لو مالية لو اجتماعية فحس ّ وتُ بَّق شرو   

في حالة عميان هو الإاار   ا  مماثلة في الخدمة العسخريةّ والإاار القانوني لإعلان لن المستنرف ضميري  
 القانوني نفسه الذي ين بق عل  مين يؤدي الخدمة العسخريةّ
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اُعتبر الش        خص الذي لا امتثة لالتزامات التجنيد العس        خري   ،3421/20052 للقانون ر   ا  ووفق 
 ا  ّ وإفا امتنا ش   خص اُعتري  به عل  لنه مس   تنرف ض   ميري  ا  ويُعتر  به عل  لنه مس   تنرف ض   ميري   ا  عاص   ي 

ّ وعل  الرغ  من لن ا  لاو               ا  عن الامتثال للالتزام بالمثول لمام وحد  الخدمة العامة، فهو اُعتبير عاص             ي 
ايش  خاص الذين لا يؤدون الخدمة المدنية البديلة لا اختس  بون الم  فة العس  خرية ولا اخو  عون لاختم  اص  
المحار  العس  خرية، ف ن لول م الذين اُعتبرون في حالة عم  يان اخو  عون لاختم  اص المحار  العس  خريةّ 

لتجنيد بعد انتهاء الانق اعّ وحت  إفا حدا انق اع في ص       فة العم       يان، اخو       ا الش       خص من جديد ل
 ّا  وتستمر تبعات العميان إل  حين انقواء فتر  التقادم، حت  لو ل  اعد واج  الخووع للتجنيد ساري 

ويول م الذين يؤدون الخدمة العس خرية التمتا بحقوق الرعااة الم حية   ا  ويحق للمس تنرفين ض ميري   
والحقوق الإدارية عل   دم المس      اوا  ما س      امر موظفي الق اع العامّ كما احق له  الاس      تفاد  من ترتيبات  

 عل  توفيرها، فيحق له  الحمول عل  مساهمة نقداةّ ا  المحرة والمسخن، وإفا ل  اخن صاح  العمة  ادر 

عن عدم إتمام المد  المتبقية من الخدمة العس خرية   ا  لما فيما يتعلق اتس ديد مبلغ من المال تعويو   
، ا  ع ام    33إل     35لو الخ دم ة الب ديل ة، فق د خُف ِّ  الح د ايدن  لس              ن المس              تفي دين من ه ذا الإجراء من  

 ، عل  نحو ما ين بق عل  الجنود في الخدمةّا  يوم 20إل   40وخُف ِّوت المد  الدنيا للخدمة البديلة من 

لت النس     خة المترجمة    وفيما يتعلق بالتدااير العامة، تُرجمت ةراء اللجنة إل  الل ة اليونانية، ولُرس     ِّ
 إل  وزار  العدل ووزار  الدفاع الواني وجميا السل ات المختمةّ

من الخدمة    ا  وتخلص الدولة ال ر  إل  لن ايش     خاص الذين لديه  ما يبرر اس     تنرافه  ض     ميري   
العس  خرية تتام له  إمخانية لداء خدمة اديلة، ما احترام مبدليي التناس    والمس  اوا  في المعاملةّ وفي ض  وء 

 ما تقدم، لا يلزم اتخاف مزيد من التدااير الفرداة لو العامةّ

تش   رين  18، و2024ةفار/مارس   19، و2023نيس   ان/لارية   17  المعلومات المقدمة من صدداحا البلاغ:
 2024ايول/لرتو ر  

اش    ير ص    اح  البلاغ إل  لن الدولة ال ر  ل  تبدِّ لي نية لوض    ا الآراء موض    ا التنفيذ، س    واء  
 عل  المستوض الفردي المتعلق بماح  البلاغ لو عل  المستوض التشريعي لومان عدم التررارّ

عل  اي ة،    2014وفيما يتعلق بالتدااير الفرداة، اس   تمر الاض    هاد والتبعات الإدارية حت  عام   
عل  نحو م ا ت د عي ال دول ة ال ر ّ فق د لُجبر ص               اح   البلاغ، بع د تو يف ه في    2008وليا حت  ع ام  

، عل  دفا غرام  ات م  الي  ة كي يتجن    الحباّ وفيم  ا يتعلق 2014ومح  اول  ة تو يف  ه في ع  ام    2013 ع  ام
للخدمة العس     خرية الإلزامية، ولرن لا يزال من الممخن تجنيدد في حالة   ا  بم     فته العس     خرية، ل  اعد خاض     ع

التعب ة، لو الحرب، لو في حالة ال وار  في زمن الس     ل ّ ول  تُس     قيط التبعات التي فرض     تها ايحخام، ينه 
 عو ِّ  بموج   رارات صادر  عن المحار  العسخريةّ

لل رامات )بما في فلم دفا فوامد  ا  ول  تس          دد له الدولة ال ر  جميا المبالغ التي دفعها تس          ديد 
عن الانتهارات التي خلم           ت إليها اللجنة )ولا س           يما عن احتجازد   ا  كافي   ا  رافية(، ول  تقدم إليه تعويو            

( ول  تش            س         جلاته الجناميةّ والس         جلات الجنامية نوعان، نوع  للاس         تخدام العام وةخر  ا  يوم 87 لمد 
بعد مد  معينة، تظة   ا  للاس     تخدام القو     امي؛ وعل  الرغ  من لن الس     جلات في النوع ايول تُش      ي  تلقامي  

ايحخام مذكور  في النوع الثاني من الس            جلات، مما  د يؤدي إل  التمييزّ ويلتما ص            اح  البلاغ من 
 لجة التحقق من حالة سجلاته الجناميةّاللجنة لن ت ل  النسخة المخممة للاستخدام القوامي من 

وفيما يتعلق بمراجعة التش       ريعات الوانية، لا تزال بع  انتهارات حقوق الإنس       ان دون معالجة   
والقرارات الوزاري   ة   4609/2019عل  الرغ  من الخ وات الإاج   ااي   ة التي اتُّخ   ذت في إا   ار الق   انون ر    
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لا احم  لون عل  اعام    ا    فالمس  تنرفون ض  ميري  ا  وتمييزي    ا  اللاحقةّ وتبق  الخدمة المدنية البديلة إجراء  عقااي  
ولا عل  س خن، في حين لن مين يؤدون الخدمة العس خرية احم لون عل  ال عام والس خن وعل  رات  ش هري 
  د اخون لعل  من الرات   في الخ دم ة الم دني ة الب ديل ةّ ولا يوف ر الرات   في الخ دم ة الم دني ة الب ديل ة مس              توض 

عل  لغرا  لاس  تخدامه     ا  ّ وعلاو   عل  فلم، احم  ة المجنَّدون عس  خري  ا  للمس  تنرفين ض  ميري   ا  لامق  ا  معيش  ي  
د تراليف س    فره  ويس    تفيدون من رس    وم مخفو    ة في تنقلاته ، فيما اُحرم المس    تنرفون   الش    خم    ي، وتُس    دَّ

للتمييز فيما يتعلق باختيار   ا  ّ كما يتعر  المس  تنرفون ض  ميري  ا  لو جزمي    ا  لي  من هذد الاس  تحقا ات ك  ا  ض  ميري  
لا تُفري  عليه   يود ص     ريحة من حي، مخان الخدمة، ويمخنه  من ث    ا  مو ا الخدمةّ فالمجن دون عس     خري  

ّ وعل  الرغ   ا  لداء الخدمة العس     خرية في من قة إ امته ، في حين لن فلم غير متام للمس     تنرفين ض     ميري  
لداء الخدمة البديلة بالقرب من مخان   ا  من لن الدولة ال ر  تش           ير إل  لنه اجوز للمس           تنرفين ض           ميري  

إ امته ، هذا القول مولة، فمخان الخدمة لن اخون في من قة الإ امة، ولو لنه من الممخن تقمير المسافة  
 الفاصلة اينهماّ

وعلاو  عل  فلم، و عدما كانت الحخومة الس   ابقة  د خف و   ت مد  الخدمة، لعُيدت هذد المد  إل   
، ازدادت مد  الخدمة العس     خرية الراملة 2021لجميا ف ات الخدمة البديلةّ وفي عام  ا  ما كانت عليه س     ابق

، فحص   بحت مس   اوية لمد  الخدمة في القوات البحرية وس   لام الجوّ  ا  ش   هر  12لش   هر إل   9في الجيش من 
، وهو ما يتعار  ما المعايير ايورو ية والدولية لحقوق  ا  ش  هر  15ولرن مد  الخدمة المدنية البديلة لا تزال  

الإنس  انّ ولا تُ بَّق الف ات المش  مولة بخف  مد  الخدمة بال ريقة نفس  ها في الخدمة العس  خرية وفي الخدمة  
 المدنية البديلةّ

يتيح الفرص              ة يداء الخ دم ة لم د  وجيز    4609/2019، عل  الرغ  من لن الق انون ر    ا  وخت ام   
ودفا المبلغ المتوج  عن ايش       هر المتبقية، اش       ير ص       اح  البلاغ إل  لنه ينب ي لن اخون المبلغ المالي 

للمبلغ المالي المتوج  عن كة ش  هر متبق   من  ا  المتوج  عن كة ش  هر متبق   من الخدمة العس  خرية مس  اوي 
 ا  إل  لن مد  الخدمة المدنية البديلة لاول، يتوج  عل  المس     تنرفين ض     ميري    ا  الخدمة المدنية البديلةّ ونظر 

 تسديد مبلغ مالي لربرّ

هي إجراءات    ا  والإجراءات المعتمد  للنظر في البات منح ايش   خاص ص   فة المس   تنرفين ض   ميري   
تمييزية وغير كافيةّ فوزار  الدفاع الواني تتخذ منفرد   القرار بش      حن البات الاعترا  اوض      ا المس      تنرفين  

بعد ص    دور توص    ية غير ملزمة عن لجنة خاص    ة مخونة من خمس    ة لعو    اء اينه  عس    خريونّ    ا  ض    ميري  
غير خاض    عين للس    ل ة المدنيةّ وعلاو  عل  فلم، انخفو    ت نس    بة   ا  وهخذا، لا يزال المس    تنرفون ض    ميري  

 ايشخاص الذين يتذرعون بحسباب ليديولوجية )غير دينية( في السنوات ايخير ّ

العقاب باعتباره   عم     ا   ، بمن فيه  لول م الذين   ا  وتواجه ف ات معينة من المس     تنرفين ض     ميري   
ولرنه  ل  يتمخنوا، بس  ب  الش  رو     ا  رُفو  ت الباته  ب ريقة مجحفة، والذين مُنحوا ص  فة المس  تنرف ض  ميري  

العق ااي ة، من لداء الخ دم ة الم دني ة الب ديل ة، ولول  م ال ذين يرتربون مخ الف ة ت حديبي ة لثن اء لدامه  الخ دم ة الب ديل ة،  
وفي لغل  ايحيان لول م الذين يرفو ون لداء الخدمة المدنية البديلة العقااية والتمييزيةّ ويم بح الش خص،  

للتو يف في لي لحظة، وتشمة العقو ة عن كة فتر  من فترات العميان    ا   ، معرَّضا  في حال إعلانه  عاصي 
ا االما لنها ل  تُدفيا، والحبا لمد  تم   ة إل  عامين، وعقو ات لخرض تترت   دفا غرامة إدارية تترار   يمته

من لداء الواجبات العس خرية، فيظلون من   ا  عليها تبعات إداريةّ كما لن العقو ة لا تعفي المس تنرفين ض ميري  
 اتهمة  العميان ّ  ا  ث  خاضعين للتجنيد العسخري الإلزامي ويُعا يبون تررار 

مه رُف  تلقامي  ا  وختام  ّ ويؤكد لنه  ا  ، افيد ص  اح  البلاغ بحن ال  الاس  تنرا  الو  ميري الذي  د 
 ينب ي إل اء البند التشريعي الذي اسمح بسح  صفة المستنرف ضميريا ّ
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ويقدم ص     اح  البلاغ نس     خة من س     جلاته الجنامية التي لا تزال تتو     من معلومات عن ايحخام   
 المادر  بحقه والتي لها لثر تمييزيّ

 تقييم اللجنة:

 ش   السجلات الجنامية  جي ؛ )ل( 

 لل رامات  جي ؛ ا  رد المبالغ التي دُفعت تسديد )ب( 

 تقدا  تعوي  كا    جي ؛ )ف( 

 عدم التررار  باء؛ )د( 

 مراجعة التشريعات  باءّ )ه( 

 مواصلة حوار المتابعةّ قرار اللجنة:

 نيوزيلندا -6 

 طومسون  ،3162/2018 البلاغ رقم

 2021تموز/يوليه   2 تاريخ اعتماد الآراء:

 (5( و)1)9(، مقروء  بالا تران ما الماد  3)2الماد   المواد المنتهكة:

توفير س بة انتم ا  فعالة، اوس امة منها  )ل( تقدا  تعوي    سبل الانتصاف:
ر  ا   إل  ص                اح    البلاغ؛ )ب( اتخ  اف جميا الخ وات  

انتهارات مماثلة في المس      تقبة، بس      بة اللازمة لمنا حدوا  
منها مراجعة التش           ريعات و/لو اينظمة و/لو الممارس           ات 
لو  عليه   القب   لُلقي  ال      ذين  للأفراد  يتيح  بم      ا  المحلي      ة 
احتُجزوا ب ريق ة غير   انوني ة نتيج ة إجراءات  و              امي ة لو 
 ، تقاعا  و      امي تقدا  ال  للحم      ول عل  تعوي  كا  

 للالتزام المنموص عليه في العهدّ ا  وفق

 التعوي  عن التو يف والاحتجاز غير المشروعين الموضوع:

 CCPR/C/136/3 :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 ( 14) 2022لاار/مايو  18 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

اُل  إل  وزير العدل النظر في دفا تعوي  عل  س      بية الهبة لم      احبة البلاغ في ض      وء ةراء  
 اللجنةّ

انتهارات ولا تنص التش            ريعات المحلية لنيوزيلندا عل  الحق في الحم            ول عل  تعوي  عن   
( الن اجم ة عن ارتر اب خ  ح  و              امي، عل  نحو م ا لر دت المحخم ة العلي ا للبل دّ ل ذا، ف  ن فرر   1)9الم اد   

تقدا  تعوي  عل  س        بية الهبة تعخا ص        راعا  داخليا  عميقا  اين الس        ل ة التنفيذاة والقو        اء فيما يتعلق 
ة الهبة امخن اعتبارد تهديدا  لاس تقلال  باحترام مبدل الفم ة اين الس ل اتّ ولما كان تقدا  تعوي  عل  س بي 

  

، لإاداء 2022حزيران/يونيه    13، في ص      احبة البلاغلُرس      ة إ رار باس      تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل    (14)
 تعليقاتها عليهاّ

https://docs.un.org/ar/CCPR/C/136/3
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  ا  القو   اء، ومن ث  مس   حلة فات لهمية دس   تورية كبير ، يتعين تناولها بمزيد من التحلية  بة إاداء الرد اس   تناد
ّ  إل  تقيي  كا  

إجراء تع  ديلات تش              ريعي  ة لمنا تررار انته  اع   ا  وتنظر ال  دول  ة ال ر  فيم  ا إفا ك  ان ض              روري     
( في  و ية ص احبة البلاغ 1)9( من العهد في المس تقبةّ وفي حين لن ملابس ات انتهاع الماد  5)9 الماد 

( الذي خلم    ت إليه اللجنة ناج  عن س    ابقة 5)9تتعلق بخ ح  و    امي خاص بالقو    ية، ف ن انتهاع الماد  
 لرستها المحخمة العلياّ

لإجراء مش اورات ما   ا  إض افي   ا  و الإض افة إل  فلم، البت الدولة ال ر ، للمر  الثانية، منحها و ت  
المجتما المدني وايراداميين والممارس  ين بش  حن اامفة من الخيارات لتعدية ايحخام التي تنظ  الفم  ة اين  

 ( من العهد في المستقبة5ّ)9السل ات اهد  منا حدوا انتهارات للماد  

 ( 15) 2022ةب/لغس ا  18 المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ:

فيما يتعلق بمس      حلة التعوي ، احت  المحامي بحن اابا التعوي  عل  س      بية الهبة لا يتفق ما  
( و  حن ه اُجيز لل دول ة ال ر  ال دفا دون لي 5)9المنم              وص علي ه في الم اد     ا  الالتزام الواج   النف اف   انون  

إ رار اواجبها التعوي ّ ومن ش           حن دفا تعوي  عل  س           بية الهبة لن اقو  ال ابا القو           امي لعملية 
 التعوي ّ

  ا  اهتمام  -المسؤول الإداري عن وزار  العدل   -ولفت المحامي الانتباد إل  عدم إاداء وزير العدل   
 اتقدا  التعوي  المناس ّ

( من العهد في المس       تقبة، 5)9وفيما يتعلق بالخ وات التش       ريعية المتخذ  لمنا انتهارات الماد   
الحم             ول عل  مش             ور   انونية من المجتما المدني البت الدولة ال ر  مهلة س             تة لش             هر ب ر  

م جدولا   لعملية التش      اور، ول  تحدد ايفراد لو   ا  زمني   وايراداميين والممارس      ين في هذا الش      حنّ ولرنها ل  تقد 
د موعد نهامي لتقدا  تقرير لاحق إل   الريانات الذين س           يجري التش           اور معه ّ وعلاو  عل  فلم، ل  اُحدَّ

 اللجنة، ايمر الذي يثير شواغة بشحن امتثال الدولة ال ر  لالتزاماتها بحسن نيةّ

إل  لن انتفاء الحق في الحم     ول عل  تعوي  هو س     ابقة  و     امية في    ا  ولش     ار المحامي لاو       
للنظام الدس  توري، يتمتا البرلمان بس  ل ة إل اء القرارات القو  امية عن اريق التش  رياّ ومن  ا  نيوزيلنداّ ووفق

 في القانون الدولي العامّ  ا   امم ا  اختماص البرلمان إنفاف الحق في الحمول عل  تعوي  باعتبارد التزام

لنظام الحخ  البرلمانيّ و ناء   ا  ويخو        ا جدول ايعمال التش        ريعي لر ابة الس        ل ة التنفيذاة وفق 
فلم، ف ن عدم اتخاف إجراء تش          ريعي يدل عل  لنه ليس          ت للدولة ال ر  رغبة في الوفاء بالتزاماتها  عل 

 بموج  العهدّ

 تقييم اللجنة:

 تقدا  تعوي  كا    جي ؛ )ل( 

 عدم التررار  جي ّ )ب( 

مواص            لة حوار المتابعةّ وس            ت ل  اللجنة عقد اجتماع ما ممثة عن الدولة ال ر  خلال   قرار اللجنة:
 إحدض دوراتها المقبلةّ

  

، لإاداء 2022ليلول/س    بتمبر    15، في ص    احبة البلاغلُرس    ة إ رار باس    تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل    (15)
 تعليقاتها عليهاّ
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 السويد -7 

 "و" و" " و"ك" و"ر" و"ش" ،2632/2015 البلاغ رقم

 2022ةفار/مارس  15 تاريخ اعتماد الآراء:

 (1)18(، و1)10، و7المواد  المواد المنتهكة:

توفير س          بة انتم          ا  فعالة، اوس          امة منها  )ل( مراجعة   الانتصاف:سبل 
ادعاءات لصحاب البلاغ، ما مراعا  التزامات الدولة ال ر   

الامتناع عن ارد لصحاب   بموج  العهد وةراء اللجنة؛ )ب(
البلاغ إل  للب  اني  ا ريثم  ا اع  اد النظر في الب  ات اللجوء التي  

  دموهاّ

 الترحية إل  للبانيا الموضوع:

 لا يوجد :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 2023كانون الثاني/يناير   13 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

من   19للم اد     ا  تفي د ال دول ة ال ر  ب حن وك ال ة ش              ؤون الهجر    د ش              رع ت في الإجراءات وفق   
من  انون ايجان  في  و     ية لص     حاب البلاغّ وتنظ  الماد  المذكور  جملة لمور منها البت  12 الفم     ة

فيما إفا كان ينب ي إعاد  النظر في المس   حلةّ وحت  و ت كتابة هذا التقرير، ل  اخن  د ص   در لي  رار بعد 
 عن وكالة شؤون الهجر ّ 

و د عممت الدولة ال ر  الآراء عل  الس         ل ات العامة المختم         ة، بما في فلم وكالة ش         ؤون  
عن ملخص بالل ة   الهجر  ومحار   و    ااا الهجر ، كما نش    رت الآراء عل  مو ا الحخومة الش    بخي، فو    لا  

 السويداةّ و هذد ال ريقة، عُم ِّمت الآراء عل  ن اق واساّ

المعلوم  ات وفي ض              وء م  ا تق  دم، ترض ال  دول  ة ال ر  لنه  ا امتثل  ت لآراء اللجن  ة و   دم  ت جميا   
 الم لو ةّ و ناء  عل  فلم، تخلص إل  لنه لا داعي لمتابعة ةراء اللجنةّ

 ( 16) 2023شبا /فبراير  2 المعلومات المقدمة من أصحا  البلاغ:

، 2023ك انون الث اني/ين اير    27افي د لص              ح اب البلاغ ب حن وك ال ة ش              ؤون الهجر  راجع ت، في   
 12من الفمة    19و  18إل  المادتين   ا  ادعاءاته  ورفوت الباته  للحمول عل  تماريح بالإ امة استناد

من   من  انون ايجان ّ ويحت  لص        حاب البلاغ بحنه كان يتعين عل  وكالة ش        ؤون الهجر  لن ت بق ادلا  
من  انون ايجان ، التي تنص عل  ما يلي   إفا وجدت هي ة دولية مختم    ة   5من الفم    ة   4فلم الماد  

بالنظر في الش   خاوض المقدمة من ايفراد لن ص   دور لمر بمنا الدخول لو بال رد في  و   ية معينة يتعار  
الش  خص المش  مول بايمر ما ل   ما التزام تعهدت به الس  ويد بموج  اتفا ية ما، اُمنح تم  ريح بالإ امة إل 

 توجد لسباب استثنامية تحول دون منح التمريح ّ

ترن توجد لي عقبات  انونية تمنا وكالة ش     ؤون  وفي هذا الس     ياق، افيد لص     حاب البلاغ بحنه ل   
،  ا  بقرار وكالة ش        ؤون الهجر ، ينب ي لن ت ادر ايس        ر  بحرملها الس        ويد فور   الهجر  من تنفيذ الآراءّ وعملا  

  

 ، للعل  اها2023ّشبا /فبراير  6لُرسة إ رار باستلام المعلومات إل  لصحاب البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (16)
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ايمر الذي اجعلها في حالة من الو  عف والخ ر الش  ديديحن، بحي، تعجز عن حمااة حقو ها المعتر  اها 
 في العهدّ 

 تقييم اللجنة:

مراجع ة ادع اءات لص              ح اب البلاغ، ما مراع ا  التزام ات ال دول ة ال ر  بموج   العه د  )ل( 
 وةراء اللجنة  للف؛

الامتناع عن ارد لص    حاب البلاغ إل  للبانيا ريثما اُعاد النظر في البات اللجوء التي  )ب( 
  دموها  للفّ

 ّا  مُرضي  ا  إنهاء حوار المتابعة، ما ملاحظة لن ةراء اللجنة نُف ِّذت تنفيذ: قرار اللجنة

 تركيا -8 

 أتاسوي وساركوت، 1854/2008-1853البلاغ رقم 

 2012ةفار/مارس  29 تاريخ اعتماد الآراء:

 (1)18الماد   المواد المنتهكة:

توفير س           بة انتم           ا  فعالة اوس           امة منها  )ل( ش                سبل الانتصاف:
إليهم ا؛  س              جلاتهم ا القو              امي ة؛ )ب( تق دا  تعوي  ك ا    

 تجن  حدوا انتهارات مماثلة للعهد في المستقبةّ )ف(

 من الخدمة العسخريةّ ا  استنرا  شهود يهود ضميري   الموضوع:

 A/68/40 (17 ) :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 ( 18) 2022تشرين ايول/لرتو ر  25 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

ر الدولة ال ر  بملاحظاتها ايخير  التي  دمتها في نيس            ان/لارية    وتقدم ملاحظاتها    2013تذك 
ثةّ وتش    ير الدولة ال ر  إل  لن موض    وع الاس    تنرا  الو    ميري من الخدمة العس    خرية هو موض    ا  المحدَّ

ر  عن نظر من اللجن ة الوزاري ة لمجلا لورو  ا في إا ار الإش              را  عل  تنفي ذ مجموع ة ايحخ ام الم              اد
 ّ(39437/98 )ال ل  ر   لولره ضد تركياالمحخمة ايورو ية لحقوق الإنسان في  وية 

تش      رين   21و د لُرجئ إلحاق لحد ص      احبيي البلاغ )الس      يد س      اركوت( بالخدمة العس      خرية حت   
مح له  2016نيس      ان/لارية    8ّ وفي 2016كانون ايول/داس      مبر   31، ث  حت  2012ايول/لرتو ر   ، س      ُ

س       يد بالتنازل عن جنس       يته التركية، فحُعفيي من الخدمة العس       خرية الإلزاميةّ لما ص       اح  البلاغ الآخر )ال
  ؛ ول  تُفر  لي غرامة إدارية عليهّا  لتاسوي( فاعتُبر  مت يب 

وتفيد الدولة ال ر  كذلم بحنها لدخلت تعديلات فيما يتعلق بالجرام  المتم   لة بالخدمة العس   خرية  
، لُل يت المحار  العس خرية، و اتت مخات  المدعين العامين المدنيين  2017ش با /فبراير   11الإلزاميةّ ففي 

مح   ارم   ة مرتربيه   اّ وفي والمح   ار  الم   دني   ة تتول  التحقيق في الجرام  المتعلق   ة ب   الخ   دم   ة العس              خري   ة و 

  

  ررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، ولرنها ل  تقي   التدااير التي اتخذتها الدولة ال ر ّ (17)

 كانون الثاني/ 31لُرس              ة إ رار باس              تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  محامي ص              احبيي البلاغ، في  (18)
 ، لإاداء تعليقاته عليها2023ّ يناير

https://docs.un.org/ar/A/68/40
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لش     هر ولدخلت   6إل    ا  ش     هر  12، خف و     ت الدولة ال ر  مد  الخدمة العس     خرية الإلزامية من 2019 عام
 نظام دفا ادل مادي مقااة الإعفاء من الخدمة العسخريةّ

 ( 19) 2023ةفار/مارس  20 المعلومات المقدمة من صاحبَي البلاغ:

 افيد محامي صاحبيي البلاغ بحن الدولة ال ر  ل  تتخذ لي خ وات لتنفيذ ةراء اللجنةّ  

ر محامي ص احبيي البلاغ بحن الس يد لتاس وي والس يد س اركوت مس تنرفان ض ميري    من الخدمة    ا  ويذك 
ه الاتهام إليهما فيما يتعلق بعد  فترات من التجنيد العس       خري، وكان عليهما الدفاع عن  العس       خريةّ و د وُج ِّ
يهما في المحار  لثناء حملات الاس  تدعاء إل  التجنيد العس  خري الإلزاميّ وفقدي الس  يد س  اركوت وظيفته  نفس  ي

اهذا الم   ددّ وكان الس   يد لتاس   وي والس   يد س   اركوت في حالة  موت    ا  بعدما لرس   ة مس   ؤولون عس   خريون لمر 
عن    يودعان في الس  جن، فو  لا    ا  واور  ا  نتيجة الإجراءات الجنامية المتعدد ، فتار   يُلاحقان جزامي    ،( 20) مدني 

ر محامي ص احبيي البلاغ كذلم بالتدااير التي فرض تها اللجنة،   خ ر تعرض هما لمزيد من الاض  هادّ ويذك 
 في ةرامها، عل  الدولة ال ر ّ

ين   م تعويو  ات إليهما ولا يزالان خاض  عي ول  تُش     الس  جلات الجنامية لم  احبيي البلاغ، ول  تُقدَّ
للاس     تدعاء إل  التجنيد العس     خري،  ا  للتجنيد العس     خري الإلزاميّ وإفا كان الس     يد س     اركوت ل  اعد خاض     ع

 فالسب  الوحيد هو لنه سُمح له بالتخلي عن جنسيته التركيةّ

ول  يتمخن الس   يد س   اركوت، بعد فم   له من الجامعة حي، كان اعمة، من العثور عل  عمة ين  
الدولة ال ر  للمقت به صفة  المتهرب من التجنيد ّ و د اضُ ر السيد ساركوت إل  التخلي عن جنسيته 

 التركية والانتقال إل  الد ثال،ّ

  ا   ، مما اعني لنه لا يزال خاض       عا  وحالة الس       يد لتاس       وي مش       ااهةّ فالدولة ال ر  تعتبرد  مت يب  
للتجنيد العس    خري ولنه معر  للملاحقة الجزامية لو لفر  غرامة مالية عليه بس    ب  رفو    ه لداء الواجبات  

ةخر من ش    هود يهود  ا  ض    ميري   ا  مس    تنرف 47، كان ما لا اقة عن 2023ش    با /فبراير  1العس    خريةّ وحت   
 ّ  مماثلا   ا  يواجهون وضع

للعقو ة   ا  وفي حين لن إل اء المحار  العس خرية ت ور  مرح  به، لا يزال الاس تنرا  الو ميري خاض ع  
الجناميةّ وليس           ت لخف  مد  الخدمة العس           خرية الإلزامية واعتماد نظام جديد يتمثة في  دفا ادل مادي مقااة  
الإعفاء من الخدمة العس       خرية  لهمية في هذا الم       ددّ فما زال يتعين عل  جميا المواانين ايتراع الذكور لداء 

بعدها الحم ول عل   إعفاء  من الخدمة العس خرية مقااة دفا الخدمة العس خرية الإلزامية لمد  ش هر واحد، امخنه   
 إمخانية لداء الخدمة المدنية البديلةّ   ا  مبلغ معين لوزار  الدفاعّ ولا تتيح هذد التدااير للمستنرفين ضميري  

 ويخرر المحامي تحريد ضرور  تنفيذ ةراء اللجنةّ 

 تقييم اللجنة:

 ش   السجلات الجنامية  جي ؛ )ل( 

 تقدا  تعوي  كا    جي ؛ )ب( 

 عدم التررار  جي ّ )ف( 

 مواصلة حوار المتابعةّ: قرار اللجنة

  

 ، للعل  اها2023ّنيسان/لارية    19لُرسة إ رار باستلام المعلومات إل  صاحبيح البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (19)

 حس  العبار  التي استخدمها المحامي في إشار  إل  الاجتهاد القوامي للمحخمة ايورو يةّ (20)
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 تركمانستان -9 

 بيغينشوف ،3272/2018 البلاغ رقم

 2022ةفار/مارس  11 تاريخ اعتماد الآراء:

 (1)18(، و3و)( 1)9المادتان   المواد المنتهكة:

توفير س           بة انتم           ا  فعالة، اوس           امة منها  )ل( ش                سبل الانتصاف:
السجلات القوامية لماح  البلاغ؛ )ب( تقدا  تعوي  كا   
إل  ص       اح  البلاغ، بس       بة منها تس       ديد لي تراليف  انونية  
ترب ده ا؛ )ف( اتخ اف خ وات لمنا ح دوا انته ار ات مم اثل ة في 
المس     تقبة، بس     بة منها مراجعة تش     ريعات الدولة ال ر  ب ية  

بموج    فعالا    مال الحق في الاس       تنرا  الو       ميري إعمالا  إع
  ( من العهد، بحي، تنص هذد التش              ريعات مثلا  1)18الماد  

 عل  إمخانية لداء خدمة اديلة فات اابا مدنيّ 

 الاستنرا  الوميري من الخدمة العسخرية الإلزامية الموضوع:

 لا يوجد :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

 ( 22) 2023شبا /فبراير  14و  ،( 21) 2022تموز/يوليه   5 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

،   دم ت ال دول ة ال ر  المعلوم ات الوارد  من وزار  الش              ؤون ال داخلي ة  2022تموز/يولي ه    5في   
 لتركمانستان، والمحخمة العليا لتركمانستان ومخت  المدعي العام لتركمانستانّ  

  ك انون ايول/  17ولش              ارت وزار  الش              ؤون ال داخلي ة إل  لن ه لُفرف عن ص              اح   البلاغ في  
 بعد  وامه عقو ة الحباّ  2018 داسمبر

وكررت المحخمة العليا س              رد الو اما التي س              بق لن  ي متها اللجنة، وفك رت بحن محخمة ليباب  
ال عن بالنق  الذي  دمه ص         اح  البلاغ، وليدت حخ   2018ش         با /فبراير   13الإ ليمية رفو         ت في  

غ المحخم ة الاات دامي ةّ ولر دت المحخم ة العلي ا لن  رار المحخم ة رف  الحج  التي   دمه ا ص               اح   البلا
من انتمامه إل  جماعة ش    هود يهود  ا  ومفادها لنه رف  لداء الخدمة العس    خرية بس    ب  معتقدد الديني ان لا 

 58له ما يبررد، ين التش      ريا الواني لا اجيز الإعفاء من الخدمة العس      خرية لهذا الس      ب ّ وتنص الماد  
ة مواان، وعل  لن جميا من دس      تور تركمانس      تان عل  لن الدفاع عن تركمانس      تان واج  مقدس عل  ك

الذكور اخو          عون للخدمة العس          خريةّ ولذلم، لردت المحخمة العليا لن المحخمة الااتدامية كي فت الجريمة 
للتش ريا المعمول بهّ  ا  وفرض ت عليه عقو ة جنامية وفق ا  الجنامية التي ارتربها ص اح  البلاغ ترييفا  ص حيح

ورلت المحخمة العليا لن المحخمة لص       اات في عدم ايخذ بحجة ص       اح  البلاغ المتعلقة بالخدمة المدنية 
 البديلة، ين هذا النوع من الخدمة غير منموص عليه في التشريا المعمول بهّ 

  

 ك انون الث اني/  11لُرس              ة إ رار ب اس              تلام المعلوم ات إل  ال دول ة ال ر  ولُحيل ت المعلوم ات إل  مح امي ص              اح   البلاغ، في  (21)
 ، لإاداء تعليقاته عليها2023ّ يناير

،  2023ش    با /فبراير    16لُرس    ة إ رار باس    تلام المعلومات إل  الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  محامي ص    اح  البلاغ، في  (22)
 لإاداء تعليقاته عليهاّ
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ولفاد مخت  المدعي العام بحن ص         اح  البلاغ تمتا بجميا الو         مانات الإجرامية لثناء التحقيق   
الجنامي، و حن مش اركة المحامي كانت مخفولة، و حنه تمتا خلال  و اء عقو ته بجميا الحقوق المنم وص 

 عليها في  انون العمة الإصلاحي لتركمانستانّ

لمام لجنة  ا  ، لفادت الدولة ال ر  بحن صاح  البلاغ ل  امثة م لق2023شبا /فبراير   14وفي  
التجنيد الإلزامي بعد الإفراف عنه من الس          جن، عل  الرغ  من لن المفوض          ية العس          خرية بعثت إليه بعد  

 2022ّإل  عام  2019رسامة استدعاء إل  التجنيد من عام 

 ( 24) 2023شبا /فبراير  22 :( 23) المعلومات المقدمة من محامي صاحا البلاغ

لفاد محامي ص        اح  البلاغ بحنه لا هو ولا ص        اح  البلاغ عل  عل  باتخاف الدولة ال ر  لي  
 اللجنةّخ وات لتنفيذ ةراء 

 تقييم اللجنة:

 ش   السجة الجنامي لماح  البلاغ  هاء؛ )ل( 

تقدا  تعوي  كا   إل  ص             اح  البلاغ، بس             بة منها تس             ديد لي تراليف  انونية  )ب( 
 هاء؛ تربدها 

ع دم التررار، بس              ب ة منه ا مراجع ة تش              ريع ات ال دول ة ال ر  ب ي ة إعم ال الحق في   )ف( 
عل    ( من العهد، بحي، تنص هذد التشريعات مثلا  1)18بموج  الماد    فعالا    الاستنرا  الوميري إعمالا  

 إمخانية لداء خدمة اديلة فات اابا مدني  هاءّ

ّ ا  إنهاء حوار المتابعة، ما ملاحظة لن توصية اللجنة نُفذت تنفيذ قرار اللجنة:  غير مر  

 أوكرانيا -10 

 علييف ،3809/2020 البلاغ رقم

 2022تموز/يوليه   26 اعتماد الآراء:تاريخ 

 7الماد   المواد المنتهكة:

توفير س     بة انتم     ا  فعالة، بس     بة منها  )ل( إجراء مراجعة   سبل الانتصاف:
مجداة للحخ  بالس  جن المؤ د الم  ادر في حق الس  يد علييف 
وفلم عل  لس    اس إجراء واض    ح امخن التنبؤ به؛ )ب( تقدا   
تعوي  ك ا   إلي ه؛ )ف( اتخ اف جميا الخ وات اللازم ة لمنا  

 حدوا انتهارات مماثلة في المستقبةّ 

اس         تحالة إعاد  النظر في عقو ة الس         جن المؤ د؛ المحارمة  الموضوع:
 العادلة؛ التمييز

 - :ا  معلومات المتابعة المقدمة سابق

  

 ّ W. Glen How & Associates LLPصاح  البلاغ امث له مخت  المحاما   (23)

،  2023ش    با /فبراير    23لُرس    ة إ رار باس    تلام المعلومات إل  محامي ص    اح  البلاغ ولُحيلت المعلومات إل  الدولة ال ر ، في  (24)
 للعل  اهاّ
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  ك  انون ايول/  15و  ،( 25) 2022تش              رين ايول/لرتو ر    11 المعلومات المقدمة من صاحا البلاغ:
 ( 26) 2023كانون الثاني/يناير   10، و2022داسمبر 

، لفاد ص  اح  البلاغ بحن النزاع المس  لح في لوكرانيا ةخذ في 2022تش  رين ايول/لرتو ر    11في  
في من قة تو  ررت من الهجمات الم  اروخية، في حين لن الدولة لا تتخذ   ا  التم  اعد و حنه لا يزال مس  جون 

 لي خ وات لإعاد  النظر في  ويته ودفا تعويوات لهّ

 11، ليدت والد  ص        اح  البلاغ المعلومات المقدمة في 2022كانون ايول/داس        مبر   15وفي  
 16بحن ص  اح  البلاغ تواص  ة ما وزار  الش  ؤون الخارجية في    ا  ، ولفادت لاو   2022تش  رين ايول/لرتو ر  

معلومات عن تدااير التعوي    ا  ، االب 2022تش    رين الثاني/نوفمبر    28وفي  2022تش    رين الثاني/نوفمبر  
وجبر الو       رر اللاحق به بس       ب  انتهاع حقو هّ ولخ رت الوزار  ص       اح  البلاغ بعدم وجود ةلية  انونية 

 وانية لتنفيذ ةراء اللجنةّ

 ا  ،  دم ص    اح  البلاغ ش    خوض إل  المحخمة العليا، ملتمس     2022تش    رين الثاني/نوفمبر    11وفي  
 15إعاد  النظر في  و  يتهّ وال  الاس  تعاض  ة عن عقو ة الس  جن المؤ د بالحبا لمد  محدد  لا تتجاوز 

للاس    تفاد  من الإفراف المش    رو ّ و د    س    نة في الس    جن،  د اخون مؤهلا   18س    نةّ و ما لنه كان  د  و       
رفو     ت محخمة لوكرانيا العليا ادعاءاته، مش     ير   إل  لن ةراء اللجنة لها اابا التوص     ية، وإل  لنه لا امخن 

 لإعاد  النظر في القويةّ ا  اعتبارها لساس

،   دم ت وزار  الع دل معلوم ات عن تش              ريا ج دي د اُعري  2022ك انون ايول/داس              مبر    2وفي  
تنص عل  الاس تعاض ة عن عقو ة الس جن المؤ د بعقو ة الحبا لمد   ا  ويتو من لحخام 4049بالقانون ر   

محدد ّ وتدعي والد  ص       اح  البلاغ لن هذا التداير الهاد  إل  منا الانتهارات في المس       تقبة هو مجرد 
تنفيذ جزمي لآراء اللجنة، ينه لا امخن الاس     تعاض     ة عن الس     جن المؤ د بعقو ة الحبا لمد  محدد  تتراوم 

س   نة من مد  عقو ته، وهخذا لا امخن لن تقة  15س   نة إلا بعد لن اخون الش   خص  د  و        20و 15اين  
 15 د  و         وا لرثر من   س         نةّ وعلاو  عل  فلم، ف ن لول م الذين اخونون  30مد  الحبا الإجمالية عن 

سنة في السجن عند اعتماد التشريا الجديد سيتعرضون للتمييز مقارنة  بايشخاص الذين  ووا مد  ل ة في  
بحن هذد  ا  ّ وتحت  والد  ص اح  البلاغ لاو  ا  الس جن، إف إن مجموع عدد س نوات حبس ه  س يخون لربر تلقامي  

الآلي ة تنته م مب دل ع دم جواز المح ارم ة عل  فات الجرم مرتين، ين ال دول ة ال ر  تم               در بحخ  الوا ا 
لا ينص عل  ةلي ة تتيح للمحخوم   4049ل ذل م، ف  ن الق انون ر      ا  في الجريم ة نفس              ه اّ وتبع    ا  ج دي د  ا  حخم  

 عليه  بالسجن المؤ د الاستفاد  من الإفراف المشرو ّ

 ( 27) 2023ةفار/مارس  2 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

 ّ( 28) تفيد الدولة ال ر  بحنها ترجمت ةراء اللجنة ونشرتها 

وتش ير الدولة ال ر  كذلم إل  لنه امخن للش خص المحخوم عليه بالس جن المؤ د لن يتقدم ب ل    
بالبنود المعدلة في القانون الجناميّ ويمخن   لرفراف المش        رو  بعد  و        امه ثلاثة لر اع مد  العقو ة، عملا  

  

  14ولحيلت المعلومات في   2022تش   رين ايول/لرتو ر    11لُرس   ة إ رار باس   تلام المعلومات المقدمة من ص   اح  البلاغ والمؤرخة   (25)
 2022ّرانون ايول/داسمبر 

 كانون الثاني/  10و  2022كانون ايول/داس          مبر    15لُرس          ة إ رار باس          تلام المعلومات المقدمة من ص          اح  البلاغ والمؤرخة   (26)
 2023ّةفار/مارس  8، ولُحيلت المعلومات في 2023 يناير

 2023ّةفار/مارس  8لُرسة إ رار باستلام المعلومات المقدمة من الدولة ال ر  ولُحيلت المعلومات إل  صاح  البلاغ في  (27)

 يرد الرابط في المعلومات المقدمة من الدولة ال ر ّ (28)
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س         نة، إفا كان الش         خص المدان  د   20إل   15الاس         تعاض         ة عن عقو ة الس         جن المؤ د بالحبا من 
للتعديلات التي لُدخلت عل   انون تنفيذ العقو ات، ف ن المؤس   س   ة   ا  س   نة من مد  العقو ةّ ووفق 15 لمو    

من مد  عقو ته، في   ا  عام 15المخلفة اتنفيذ العقو ة ملزمة بالنظر، في غو    ون ش    هر من إتمام الش    خص  
يمر  ا  لو الاس       تعاض       ة عن العقو ة بعقو ة لخرضّ ووفق إمخانية التماس حم       وله عل  الإفراف المش       رو 

ص  ادر عن وزار  العدل، يتول  رميا إدار  الخدمة الاجتماعية والنفس  ية التي لُس  نِّدت إليها متابعة الش  خص  
و ة الس      جن المؤ د بالحبا لمد  المدان تقيي  ملف تم      حيح الوض      ا، وفيما يتعلق بالاس      تعاض      ة عن عق

ّ ويتو  من مش  روع ا  محدد ، يتول  ممثة الهي ة المخلفة بالنظر في مس  امة مرا بة الس  لوع تقيي  الملف لاو   
للتوص     يات المنهجية الم     ادر  عن وزار  العدل ما  ا  لمخاار العود  إل  الإجرام، وفق  ا  الاس     تنتاف هذا تقييم

  (29)مراع  ا  البرن  ام  الفردي للعم   ة الاجتم   اعي والتر ويّ وتن   ا ش اللجن   ة التي ورد تعريفه   ا في التعليم   ات
مش     اريا الاس     تنتاجات وتقدم توص     يات بش     حن الت ييرات التي امخن إدخالها عل  الحخ ّ ويمخن للش     خص  
المدان لن يلتما من المحخمة تخفيف عقو ته عن اريق تقدا  ال  إل  إدار  المؤس       س       ة المس       ؤولة عن 

حخمة تخفيف تنفيذ العقو ة، والتي ترون ملزمة اتزويدد انس         خ من الوثامق فات الم         لةّ وإفا رفو         ت الم
 العقو ة، امخن للمدان لن يتقدم ب ل  جديد بعد مرور سنة واحد  عل  اي ة عل  صدور  رار الرف ّ

وفي  و  ية ص  اح  البلاغ،  ي مت اللجنة المعنية المش  ار إليها لعلاد خم  امص ص  اح  البلاغ،  
ووافق رميا المؤس          س          ة المس          ؤولة عن تنفيذ العقو ة عل  التقيي ، و د رفو          ت اللجنة تقدا  المواد إل  

 المحخمةّ وشرحت اللجنة المذكور  لماح  البلاغ إجراءات ال عنّ

وفيما يتعلق بالتعوي ، تش  ير الدولة ال ر  إل  لن الإجراء المت با للتعوي  عن ايض  رار التي  
لما  ا  تُس    ببها هي ة حخومية للمواانين امنح الحق في الحم    ول عل  تعوي  ما تحديد المبلغ وال ريقة وفق

إل   اممة ش       املة بايس       بابّ و الإض       افة إل  فلم، اجوز للأش       خاص الذين   ا  ينص عليه القانون اس       تناد
 اعتبرون لن حقو ه   د انتُهخت تقدا  شخوض إل  المحخمة للحمول عل  تعوي  عن الورر المعنويّ

 ةفار/  29، و2023نيس ان/لارية   23و ،( 30) 2023ةفار/مارس   18المعلومات المقدمة من صداحا البلاغ:
 ( 31) 2024مارس 

، لف ادت وال د  ص               اح   البلاغ ب حن ال دول ة ال ر  ل  تراجا عقو  ة 2023ةفار/م ارس    18في   
إل  ةراء    ا  الس  جن المؤ د مراجعة  مجداة ينها اعتبرت لنه لا توجد مس  و غات تبرر إعاد  فتح القو  ية اس  تناد

اللجنةّ و د تقدم ص       اح  البلاغ ب ل  إل  المحخمة العليا يلتما فيه إعاد  النظر في عقو ته، ورفو       ت  
المحخمة العليا إعاد  فتح القو      ية، مش      ير   إل  لن ةراء اللجنة لها اابا التوص      يةّ وتدعي والد  ص      اح   

ل الدولة ال ر  التشريعات وتنشئ ةلية   لتنفيذ ةراء اللجنةّ البلاغ لنه ينب ي لن تعد 

إل  ال ابا الش     امة للأس     باب   ا  إل  ص     اح  البلاغ، نظر  كاملا    ا  ول  تقدم الدولة ال ر  تعويو       
عن لفع ال ارتربته ا هي  ات حخومي ة لو عن تق اعا من ج ان   ه ذد   ا  التي تجيز منح الش              خص تعويو               

الهي ات، ولا تندرف ةراء اللجنة ض من هذد ايس بابّ وادعاء الدولة ال ر  بحنه امخن يي ش خص لن يتقدم 
ب ل  إل  المحخمة للحم          ول عل  تعوي  ين  عن س          وء تفس          ير لآراء اللجنةّ فاللجنة المعنية بحقوق  

  ص  اح  البلاغ لن يلتما الحم  ول عل  تعوي ، اة البت إل  الدولة ال ر  لن الإنس  ان ل  ت ل  إل
م هذا التعوي ّ  تقد 

  

 لا تحدد الدولة ال ر  اوضوم، في المعلومات التي  دمتها، ما هي التعليمات المشار إليهاّ  (29)

 2023ّنيسان/لارية  4ولُحيلت التعليقات في  2023ةفار/مارس  8لُرسة إ رار باستلام تعليقات صاح  البلاغ المؤرخة  (30)

، ولُحيلت  2024ةفار/مارس    29و  2023نيس    ان/لارية    23لُرس    ة إ رار باس    تلام المعلومات المقدمة من ص    اح  البلاغ والمؤرخة  (31)
 ّ 2024تشرين ايول/لرتو ر  11المعلومات في 
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والقرار الذي اتخذته اللجنة المعنية ارف  ال  ص   اح  البلاغ الاس   تعاض   ة عن عقو ة الس   جن  
المؤ د بعقو ة الحبا لمد  محدد  اس    تند إل  إجراء ش    خليّ وينب ي لن تُجري الدولة ال ر  مراجعة مجداة  

و د عقدت اللجنة  للحخ  ليا عن اريق اللجنة المعنية، اة من خلال المحخمة العليا، بعد تعدية التش  رياّ  
من مواد اللجنة،   ا  جلس  ة الاس  تماع دون حو  ور ص  اح  البلاغ لو محاميه، ول  يتلقَّ ص  اح  البلاغ نس  خ

، ين الدولة ال ر  لا تس             ت يا  ا  واالا عل  تقيي  اللجنة دون حو             ور محام ، ويُعتبير  رار اللجنة نهامي  
 خمامص شخمية إاجاايةّنقوهّ وتدعي والد  صاح  البلاغ لن هذا ايخير يت س  ب 

، فكرت والد  ص     اح  البلاغ لنه حاول التقدم ب ل  إل  المحخمة 2024نيس     ان/لارية    19وفي  
م    2023لاار/مايو    22في  يلتما فيه إعاد  النظر في  و           يته، ولرن المحخمة رفو           ت الش           خوضّ و دَّ

إل   ا  ص    اح  البلاغ ما يدع  حججه لمام جميا الس    ل ات المختم    ة، ورفو    ت المحار  الش    خاوض اس    تناد
المن ق نفس       هّ والبت والد  ص       اح  البلاغ إل  اللجنة المعنية بحقوق الإنس       ان لن تح، الدولة ال ر   

 ّ( 32) عل  تعدية التشريعات

 تقييم اللجنة:

جبر الو  رر جبرا  كاملا   إجراء مراجعة مجداة للحخ  بالس  جن المؤ د الم  ادر في حق   )ل( 
 السيد علييف وفلم عل  لساس إجراء واضح امخن التنبؤ به  جي ؛

 التعوي   تقدا  تعوي  كا   إليه  جي ؛ )ب( 

 عدم التررار  للفّ )ف( 

 مواصلة حوار المتابعةّ قرار اللجنة:

    

  

،  دمت والد  ص     اح  البلاغ ش     خوض منفم     لة إل  اللجنة، احتجت فيها بحن رف  الدولة ال ر  تنفيذ  2024ةفار/مارس    31في  (32)
 للعهدّ ا  انتهار ا  ةراء اللجنة بالرامة اشخة لاو 
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